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یتنــــــاول هــــــذا البحــــــث الطبیعــــــة  :ملخــــــصلا

القانونیــــة للمعاهــــدات الدولیــــة مــــن حیــــث انهــــا 
شارعة ام عقدیة والبحث في مدى وجود قواعد 
قانونیـــة آمـــرة فـــي القـــانون الجـــولي تعلـــو علـــى 
ادارة افــــراده وبحــــث انعكـــــاس اثــــر ذلــــك علـــــى 

وتتنــــــاول : الاســـــائیلیة -الاتفاقـــــات الفلــــــسطینیة
  .ذلك ثلاث مباحث 

  :المبحث الأول نتناوليف 
الطبیعة القانونیة للمعاهدات الدولیة مـن حیـث 
آراء الفقهاء في التفرقة بین المعاهدات العقدیة 
والمعاهـــــدات الـــــشارعة والاراء التـــــي رات انهـــــا 
ذات طبیعـــــة شــــــارعة وهـــــي بمثابــــــة تــــــشریعات 
قانونیــــة واخــــرى رات انهــــا ذات طبیعــــة عقدیــــة 

بینهمــــا ثــــم واتجــــه فریــــق الــــى الانكــــار التفرقــــة 
  .تقدیر هذه المذاهب والاراء المختلفة 

فالاتفاقیــــات الدولیــــة هــــي وســــیلة التعبیــــر عــــن 
الارادة الـــشارعة للـــدول بمـــا لهـــا مـــن شخـــصیة 
قانونیة دولیة كاملة لها ان تخلق قواعد قانونیة 

  Abstract: This research deals with 
the legal nature of international 
treaties in that they normative or 
nodal research and the existence of 
legal norms command in the law 
community precedence over 
management of its personnel and 
search reflection impact on 
Palestinian agreements - Alasailih: 
deals with three Investigation.  
I saw the address:  
The legal nature of international 
treaties in terms of the views of 
scholars in the distinction between 
Nodal treaties and conventions and 
normative views considered to be of 
the nature of normative legislation is 
a legal and considered to be of the 
nature of nodal and head a team to 
deny the distinction between them 
and then assess these sects and 
different views.  
International conventions are an 
expression of will normative States 
with its full international legal 
personality to create international 
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دولیـــة وكـــذلك تعمـــل علـــى ان تخلـــق التزامـــات 
متبادلة وتبرز اهمیة التفرقة في أن المعاهدات 

شارعة تتــــصف بالعمومیــــة والتجریــــد وتقتــــرن ــــلا
اما الاتفاقیات العقدیـة تخاطـب الدولـة ، بجزاء 

وتقتـــرن بـــالازام الـــذي یوقـــع الـــبطلان فـــي حـــده 
  .ىلعلاا 

  :في المبحث الثاني  نتناول
القواعــد الآمــرة وأثرهــا علــى الاتفاقیــات الدولیــة 
وأهــــم مــــا یثــــور فــــي هــــذا الجانــــب هــــو وجــــود 

مــــه ونتنــــاةل فــــي هــــذا القواعــــد الامــــرة مــــن عد
موقــــف المدرســــة الارادیــــة مــــن القواعــــد الامــــرة 
الـذي ینكــر فكــرة القواعــد الامــرة وتعتبــر قوااعــد 
القــــانون الـــــدولي هـــــي قواعـــــد رضـــــائیة الا انـــــا 

 قـد حـسمت الامـر فـي ١٩٦٩اتفاقیة فینـا لعـام 
شـــــأن القواعـــــد الامـــــرة مـــــن حیـــــث وجـــــود هـــــذه 
القواعــد وهــي تحمــي المــصالح العلیــا للجماعــة 

  .الدولیة وهي تقید الحریة التعاقدیة للدول 
  :في المبحث الثالث نتناول 

 –الطبیعــــــة القانونیــــــة للاتفاقیــــــات الفلــــــسطینیة 
الاســـرائیلیة وذلــــك وفقــــا للمعـــایر الدولیــــة التــــي 

  .تحددها اتفقیة فینا 
والسؤال الاول حول النظام القانوني للاتفاقیات 
 هنـــــاك اجمـــــاع انهـــــا لا تخـــــضع لاتفاقیـــــة فینـــــا

للمعاهــــدات بــــشروطها ولكــــنن تخــــضع لحكــــام 
يــــه ف .ت.القــــانون الــــدولي مــــن خــــلال ان م

طـــــــرف دولییــــــــي ممثــــــــل للــــــــشعب الفلــــــــسطیني 
  .وبالتالي تعتبر اتفاقیات دولیة 

أمــا الــسؤال الثــاني حــول أثــر الانتهاكــات علــى 
هــــذه الاتفاقیـــــات باعتبــــار أن هـــــذه الاتفاقیـــــات 

legal norms, as well as working to 
create reciprocal obligations and 
underlines the importance of the 
distinction in the law-making 
treaties are general and abstract 
accompanied sanction, either 
conventions Nodal address state and 
accompanied by Balazam signed 
invalidity in the upper unit.  

Whilst in the second address:  
Peremptory norms and their impact 
on international conventions and the 
most important aspect arises in this 
is that there is a peremptory norms 
or not, in this position Ntnahl 
school's voluntary peremptory 
norms, which denies the idea of 
peremptory norms are Qguaad rules 
of international law are not 
consensual, I Vienna Convention in 
1969 had resolved the matter in the 
peremptory norms in terms of the 
existence of these rules is to protect 
the higher interests of the 
international community which 
restrict freedom of contract States.  

Whilst in the third address:  
The legal nature of the conventions 
Palestinian - Israeli in accordance 
with the international standards set 
by Atfiqih us.  
The first question on the legal 
system of conventions are 
unanimous that they are not subject 
to the Vienna Convention treaty and 
its requirements Knin subject to the 
rulers of international law through 
the m. T.. P is a party Doleye 
representative of the Palestinian 
people and thus are international 
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ن عقدیـة تخـضع لقاعـدة العقـد شـریعة المتعاقـدی
لا یجوز لطرف التحلل مـن التزاماتـه ولكـن اذا 
اخـــل احـــد الاطـــراف بالتراماتـــه إخـــلالا جوهریـــا 
یعطــــــي الحــــــق للطــــــرف الاخــــــر التحلــــــل مــــــن 
التزاماتــه الــواردة فــي الاتفاقیــة وهــذا مــا ینطبــق 

  .الاسرائیلة–على الاتفاقیات الفلسطینة 
  

conventions.  
The second question on the impact 
of violations of these conventions, 
considering that these conventions 
nodal subject to the rule pacta sunt 
servanda party may not disengaging 
from its obligations, but if breached 
one of the parties gives Baltramath 
fundamental breach of the right of 
the other party disengaging from the 
obligations contained in the 
Convention, which applies to the 
conventions Filstinh -- Israeli. 
 

  

  المقدمة
إن البحث في طبیعة المعاهدات الدولیة یهدف إلى سبر أغـوار أحـد أهـم مـصادر القـانون 
ــة، أو التعــرف  ــة الدولی الــدولي العــام، وهــي التــي یمكــن الرجــوع إلیهــا لاســتنباط القواعــد القانونی

  .١علیها لتطبیقها في النطاق الدولي 
العـدل الدولیـة مـصادر القاعـدة أ من النظام الأساسـي لمحكمـة /٣٨/١لقد أوضحت المادة 

وظیفة المحكمـة الدولیـة أن تفـصل فـي المنازعـات التـي ترفـع إلیهـا "القانونیة الدولیة، إذ نصت 
  :وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن

الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفـاً بهـا صـراحة مـن جانـب الدولـة 
  "المتنازعة

ــدولي ألا وهــو  ــانون ال ــدولي اهتمامــاً خاصــاً للمــصدر الأساســي لقواعــد الق ــه ال ویعطــي الفق
  .المعاهدات الدولیة وطبیعتها القانونیة

كما وقد نظم العـرف الـدولي أحكـام إبـرام المعاهـدات إلـى أن تـم وضـع اتفاقیـة دولیـة تـنظم 
ــة التطــورات الدول ــار كاف ــشأن، ألا وهــي المعاهــدات وأحكامهــا آخــذة بعــین الاعتب ــة فــي هــذا ال ی

  .م، ووضعت تعریفاً خاصاً للمعاهدة الدولیة١٩٦٩اتفاقیة فینا للمعاهدات لعام 
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ولمــا كانــت تلــك الاتفاقیــة لا تــفِ بــالغرض فقــد وضــعت اتفاقیــة خاصــة بالمعاهــدات التــي 
م، وبـالرغم مــن ذلــك فقـد ظلــت بعــض ١٩٨٦تبرمهـا المنظمــات الدولیـة وهــي اتفاقیــة فینـا لعــام 

  .تفاقیات الدولیة خارج إطار هذه الاتفاقیاتلاا
كـل اتفـاق یبـرم بـین شخـصین أو "وتعرّف المعاهدة الدولیة وفقاً لمفهـوم اتفاقیـة فینـا، بأنهـا 

أكثـر مـن أشـخاص القـانون الـدولي بغـرض إحـداث آثـار قانونیـة، ویخـضع هـذا الاتفـاق لقواعـد 
 أو أكثـر، وأیـاً كانـت التـسمیة التـي تطلـق القانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق فـي وثیقـة واحـدة

  .٢" علیه
وعلى هذا، فأشخاص القانون الدولي هم الـذین یـضعون القـانون ویلتزمـون بأحكامـه، وهـذا 
بخلاف القانون الداخلي الذي توجد فیه الـسلطة العلیـا والتـي مـن أهـم مهماتهـا سـن التـشریعات 

  .والقوانین
لریبـة والتـشكیك فـي أسـاس وجـوده ، أو مـن حیـث وقد نظر الـبعض إلـى القـانون الـدولي با

ربط قواعده بنظریات القانون الداخلي، وهذا ما دعانا إلـى تنـاول طبیعـة المعاهـدات كأحـد أهـم 
وأقدم موضوعات الجدل الفقهي والقانوني، والتي ما زالت تثیر جـدلاً واسـعاً بـین فقهـاء القـانون 

ــا ن.  يلودــلا ــى الــوراء، فإنن ــذین كــانوا یــضعون القــوانین ولكــن إذا عــدنا إل جــد أن الأفــراد هــم ال
ویلتزمون بأحكامها، ولـم یـشكك أحـد فـي أن مثـل هـذه القواعـد التـي یـضعها الأفـراد هـي قواعـد 

  .قانونیة ملزمة
ــذین یــضعون هــذه القواعــد،  ــانون الــدولي هــم ال ــإذا كــان أشــخاص الق ومــن جانــب آخــر، ف

انب، وهو مدى وجود قواعـد قانونیـة آمـرة فـي ویلتزمون بها، فإن هناك تساؤل هام في هذا الج
  .القانون الدولي تعلو على إرادة أشخاصه؟

إن المعاهـدات الدولیــة تمثــل المرتبــة الأهــم بــین مــصادر القــانون الــدولي العــام، ویحــل فــي 
المرتبة الثانیة العرف الدولي، إلا أن هناك أمراً غریبـاً فـي شـأن القـانون الـدولي، وهـذا مـا یـدلل 

ـــداخلي وهـــو أن هـــذه القواعـــد علـــى تم ـــزه وخـــصوصیته، ولا یمكـــن قیاســـه بمعـــاییر القـــانون ال ی
القانونیة المدونة المكتوبة في حـال وصـولها إلـى مرتبـة خاصـة مـن الأهمیـة والعمومیـة تتحـول 
إلى قواعد عرفیة ملزمـة لجمیـع الـدول، سـواء فـي ذلـك مـن شـارك فـي إیجادهـا أو مـن لـم یكـن 

  .دعایوجد حین ولدت هذه القو 
                                                

 م ١٩٦٩المادة الثانیة من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام  2
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ــات لاهــاي لعــام  ــدول، ١٩٠٧م ، ١٨٩٩واســتقرت اتفاقی ــع ال ــة ملزمــة لجمی م كقواعــد عرفی
  م١٩٤٩وكذلك الحال بدأ الیقین یستقر بخصوص اتفاقیات جنیف لعام 

وهـذا مـا یــدعونا للبحـث فـي طبیعــة المعاهـدات الدولیـة فــي العمـل الـدولي، فهــل هـي التــي 
الأمرین معاً؟ وذلك لنرى متى یكـون ذلـك، ولنتأكـد تضع القانون أم تضع التزامات أم أنها تقر 

مـن أهمیــة هــذه التفرقـة بالنــسبة للقــانون الــدولي وتطـوره وكــذلك للبحــث فـي انعكــاس ذلــك علــى 
  . الإسرائیلیة ومدى تواءمها مع القواعد الآمرة في القانون الدولي–الاتفاقیات الفلسطینیة 

  -:باحث أساسیة وهيومن ثم نستطیع أن نقسم هذا البحث إلى ثلاثة م
  .الطبیعة القانونیة للمعاهدات الدولیة/  المبحث الأول
  .القواعد الآمرة، وأثرها على المعاهدات الدولیة/  المبحث الثاني
  .الطبیعة القانونیة للمعاهدات الفلسطینیة/  المبحث الثالث

  
  المبحث الأول

  الطبیعة القانونیة للمعاهدات الدولیة
ــــادة عــــدد أشــــخاص ــــدولي إن زی ــــانون ال ــــار – الق ــــة نتیجــــة لانهی ــــشوء دول حدیث ــــسبب ن  ب

الإمبراطوریــات الكبـــرى أو بـــسبب تحـــرر الـــشعوب مــن الاســـتعمار، ومـــن ثـــم، حـــصولها علـــى 
ــى أن تطــال المعاهــدات  ــاة المعاصــرة كــل ذلــك أدى إل الاســتقلال الــوطني، وتطــور ونمــو الحی

  .فاقیات جماعیة أو إقلیمیة أو ثنائیةالدولیة جمیع جوانب التطور الإنساني سواء أكان ذلك بات

فالدور الـذي تقـوم بـه المعاهـدات فـي مجـال العلاقـات الدولیـة والموضـوعات التـي تتناولهـا 
الـــدول فـــي هـــذه المعاهـــدات أبـــرز الأهمیـــة الموضـــوعیة لتنـــاول الطبیعـــة القانونیـــة للمعاهـــدات 

  .لأن المجتمع الدولي كما أسلفنا یفتقر إلى سلطة علیا.  الدولیة

والمعاهدات هي أداة الدول الهامة في وضع القواعد القانونیة، فهل هي دائماً متماثلـة فـي 
ــة؟ ــین المعاهــدات .  طبیعتهــا القانونی ــى التفرقــة ب ــشأنه، إذ اتجــه رأي إل ــه ب هــذا مــا اختلــف الفق

الــشارعة والمعاهــدات العقدیــة، واتجــه رأي آخــر إلــى أن المعاهــدات هــي ذات طبیعــة شــارعة، 
ثـــل التـــشریعات فـــي القـــانون الـــداخلي، واتجـــه فریـــق آخـــر إلـــى إنكـــار التفرقـــة بینهمـــا، وهـــي تما
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  .وذهب إلى أن المعاهدات هي ذات طبیعة عقدیة

  -:ومن ثم نتناول في هذا المبحث
  .مذهب التفرقة بین المعاهدات العقدیة والمعاهدات الشارعة/  المطلب الأول
  .تادهاعمذهب الطبیعة الشارعة للم/  المطلب الثاني
  .مذهب الطبیعة العقدیة للمعاهدات/  المطلب الثالث
  .تقدیر المذاهب المختلفة لطبیعة المعاهدات/  المطلب الرابع

  
  المطلب الأول

  مذهب التفرقة بین المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدیة
بیعــة لــیس كــل مــا تأتیــه الــدول مــن التــصرفات القانونیــة والاتفاقیــات الدولیــة تعتبــر ذات ط

  .واحدة من حیث الموضوعات التي تتناولها الاتفاقیات الدولیة

فمــن هـــذه الاتفاقیـــات الدولیــة مـــا یعـــالج موضـــوعات ذات طبیعــة خاصـــة بـــین دولتـــین أو 
ــــدول الموقعــــة علیهــــا وهــــي مــــا تعــــرف  ــــر، ولا تهــــم الــــدول الأخــــرى، ولا یتعــــدى أثرهــــا ال أكث

جاریة، ومعاهـدات التبـادل الثقـافي، ومعاهـدات بالمعاهدات العقدیة، ومن أمثلتها المعاهدات الت
 أي مـصدراً لقواعـد ٣ولا یعد هذا النوع من المعاهدات مصدراً لقواعـد عامـة ومجـردة"الصداقة، 

وبالتــالي، "قانونیــة دولیــة، ولكنــه یعتبــر مــصدراً لالتزامــات قانونیــة ملزمــة لأطــراف المعاهــدات، 
د قانونیـة یمكـن اعتبارهـا مـصدراً مـن مـصادر فإن هذه المعاهدات غیر قادرة علـى إنـشاء قواعـ

  ٤" القانون الدولي العام

ــاك المعاهــدات الــشارعة ــین ٥إلــى جانــب هــذه المعاهــدات هن  فهــي المعاهــدات التــي تبــرم ب
ــة، ومــن ثــم، فإنهــا  ــى التعبیــر عــن إرادة الجماعــة الدولی عــدد مــن الــدول بحیــث تكــون قــادرة عل

ــة تنــشئ قواعــد عامــة أو أنظمــة مجــردة لحكــم  ــة، فهــي إمــا أن تنــشئ قواعــد قانونی علاقــة دولی
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دولیة جدیدة، وإما أن تؤكد على وجـود قواعـد عرفیـة دولیـة اسـتقرت فـي العمـل الـدولي، وعـادة 
ما تكون مثل هذه المعاهدات مفتوحـة یجـوز للـدول الأخـرى الانـضمام إلیهـا، وكـذلك أن تكـون 

يــهو ٦لــشارعة أو التــشریع الــدوليمعاهــدات جماعیــة وتعتــرف الــدول بوجــود هــذه المعاهــدات ا  
  .تمثل مصدر القانون الدولي

بــین الاتفــاق الــدولي الــشارع والاتفــاق "وتــذهب غالبیــة اتجاهــات الفقــه الــدولي إلــى التفرقــة  
، ویذهب أصحاب هذا الـرأي أن أسـاس التفرقـة هـو مـا یقـصد ٧"الدولي الذي یأخذ طبیعة العقد

   .٨ أطراف الاتفاق الدولي تنظیمه باتفاقهم

وإن الالتزامــات فـــي المعاهـــدات العقدیــة ذات طبیعـــة شخـــصیة ومتقابلــة، ولیـــست واحـــدة، 
فهـــي تخلـــق التزامـــات وواجبـــات لكـــل طـــرف تختلـــف عـــن التزامـــات وواجبـــات الطـــرف الآخـــر، 

وعلـــى كـــل .  ویمكــن القـــول أن المعاهـــدات العقدیــة تخلـــق التزامـــات، ولا تخلـــق قواعــد قانونیـــة
تجاه الطرف الآخـر، إذ أن سـبب التـزام كـل طـرف فـي الاتفـاق هـو مـا طرف تنفیذ ما التزم به 

التزم به الطرف الآخر، وهذا یشبه المراكز القانونیة لأطراف العقد الملـزم للجـانبین فـي القـانون 
  .٩الداخلي المدني 

أما الاتفاق الدولي هو یهدف إلى خلق قواعد قانونیة دولیـة جدیـدة عامـة ومجـردة، وتكـون 
رـــطأ ةدا  إ اف الاتفـــاق فیـــه واحـــدة، ولا یهـــدف إلـــى خلـــق التزامـــات متقابلـــة تختلـــف مـــن طـــرف ر

ــذلك نكــون أمــام معاهــدات شــارعة ــاً مــا تكــون .  لآخــر، وذلــك راجــع لوحــدة الموضــوع، ل وغالب
المعاهــدات الــشارعة معاهــدات جماعیــة أو متعــددة الأطــراف، وكــذلك أیــضاً یمكــن القــول أنهــا 

  .ول للانضمام إلیها والالتزام بأحكامها وقواعدهاكذلك معاهدات مفتوحة لجمیع الد

وفـي هـذه الحالـة تعقـد الـدول المعاهــدات متعـددة الأطـراف اتفاقیـات یتفـاوض بـشأنها أكثــر 
من فـریقین، وبعـض هـذه الاتفاقیـات لا یخلـق مبـادئ أو قواعـد جدیـدة فـي القـانون الـدولي، بـل 

ا معاهـدات التحـالف العـسكري والـسیاسي ومـن أمثلتهـ.  یشكل فقط نصاً موسعاً لمعاهدة ثنائیـة
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ـــى الاتفاقیـــات الأخـــرى  ـــف شـــمال الأطلنطـــي، إضـــافة إل ـــل معاهـــدة حل المتعـــددة الأطـــراف، مث
متعددة الأطراف ولا تعتبر المعاهـدات المتعلقـة بالمجـالات الاقتـصادیة والاجتماعیـة معاهـدات 

  .١٠شارعة 

 الخـاص ١٨٥٦ریس بتـاریخ سـنة وتعتبر من الأمثلة الهامة للمعاهدات الشارعة إعـلان بـا
 ، واتفاقیــــات ١٩٤٥ ، ومیثـــاق الأمـــم المتحـــدة ١٩١٩بـــالحرب البریـــة، وعهـــد عـــصبة الأمــــم 

ــــف لعــــام  م، والمعاهــــدات لعــــام ١٩٥٨م، واتفاقیــــات جنیــــف لقــــانون البحــــار لعــــام ١٩٤٩جنی
  .م١٩٨٢، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٦٩

غالبهـــا فهـــي اتفاقیـــات عقدیـــة، وتعقـــد المعاهـــدة الثنائیـــة بـــین أمـــا المعاهـــدات الثنائیـــة فـــي 
  .دولتین ترغبان في تهیئة أو تنظیم المصالح أو القضایا التي تهمهما وحدهما فقط

أنـه لـیس مـن الـسهولة بمكـان إصـدار حكـم مـسبق بـأن " جـورج سـل"ویرى الفقیـه والعلامـة 
بكة، ومــن ثــم یجــب تحلیــل مــضمون هــذه المعاهــدة عقدیــة أو شــارعة، فالعلاقــات الدولیــة متــشا

  .١١المعاهدة بدقة حتى یمكن تحدید طبیعتها 

وأهمیة المعاهدة الشارعة بالنظر لطبیعة المجتمع الدولي وغیاب السلطة التـشریعیة داخلـه 
  .تكمن في أنها تقوم بسن القواعد القانونیة الدولیة الضروریة لتنظیم المجتمع الدولي

ارعة والمعاهدات العقدیة یفرضه واقع المجتمع الدولي وكـذلك فالتمییز بین المعاهدات الش
فالمعاهـدات إمـا أن تكـون مـصدراً للقواعـد القانونیـة أو مـصدراً .  الطبیعة المزدوجة للمعاهدات

  .للالتزامات

فالمعاهــدات تعتبــر شــارعة إذا مــا اســتهدف أطرافهــا مــن وراء إبرامهــا ســن قواعــد قانونیــة 
ـــدة لتنظـــیم العلا ـــة جدی ـــة إذا مـــا كـــان الهـــدف منهـــا خلـــق دولی ـــدول، وتكـــون عقدی ـــات بـــین ال ق

  .التزامات

ویمیــز الأســتاذ الــدكتور محمــد ســامي عبـــد الحمیــد بــین المعاهــدات العقدیــة والمعاهـــدات 
ــه  ــم یــشترك فــي "الــشارعة ویــضع تــصوراً خاصــاً، فهــو یــرى أن لا تعتبــر المعاهــدة شــارعة مــا ل
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ام، وهــو أمــر نــادر الحــدوث، وإذا كانــت المعاهــدات إبرامهــا كافــة أشــخاص القــانون الــدولي العــ
 directoire international deالمبرمـة بـین الـدول الكبـرى الممارسـة لـلإدارة الفعلیـة للعـالم 

facto ـــع ـــات الدولیـــة تتمت ـــالقوة الملزمـــة فـــي – ولا شـــك – والمـــستهدفة قواعـــد تنظـــیم العلاق  ب
ـــة أعـــضاء الجماعـــة الدولیـــة، ومـــن ثـــم، تع ـــر مـــصدراً للقواعـــد القانونیـــة العامـــة مواجهـــة كاف تب

 سـوى تـشریع اكتـسى ثـوب المعاهـدة، لأنهـا – فـي حقیقتهـا –المجردة، فلیست هذه المعاهدات 
لا تستمد قوتها من اتفاق المخاطبین بها على مضمونها، وإنمـا تـستمد ذلـك مـن صـدورها عـن 

 نیابـة عـن الجماعـة الدولیـة مجموعة الدول الكبرى الممارسة للسلطة العلیا في المجتمع الدولي
  .١٢"نفسها

ویرى هذا الجانب من الفقه أن القاعدة القانونیة هي قاعدة عامة، ولا تتـوافر لهـا العمومیـة 
  .في المجال الدولي إلا في أي من الحالتین السابقتین

إن هـذا الجانـب مـن الفقـه یـضع القوالـب والمعـاییر الخاصـة بالقـانون الـداخلي لیطبقهـا فــي 
يلودلاالمجال  .  

  :   یرى أن المعاهدات تكون شارعة في حالتینJ.G Starkكما وأن 

إذا كانت تضع قواعد قانونیة عالمیـة، وذلـك كمیثـاق الأمـم المتحـدة، أو أنهـا تـضع قواعـد 
عامــة أو شــبه عامـــة، فهــي فـــي هــذه الحـــالات تــضع تــشریع، وهـــو یــرى وجـــوب التفرقــة بـــین 

ة، ویــرى أن الأولـــى تمثــل المـــصدر المباشــر للقـــانون المعاهــدات الـــشارعة والمعاهــدات العقدیـــ
  .١٣الدولي، أما الثانیة فهي تضع التزامات على أطرافها

  
  المطلب الثاني

  مذهب الطبیعة الشارعة للمعاهدات
یرى هذا الجانب من الفقه أن المعاهدات الدولیة هـي ذات طبیعـة تـشریعیة فقـط، ومـن ثـم 

لمعاهــدات إلــى معاهــدات عقدیــة وأخــرى شــارعة، یــرفض أصــحاب هــذه المدرســة فكــرة تقــسیم ا
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  .١٤" تشریع دولي"ویرون أن المعاهدات هي 

ــدكتور محمــد طلعــت الغنیمــي ــرأي ١٥ویمثــل هــذه المدرســة أســتاذنا ال ، ویعبــر عــن هــذا ال
 أو القــانون المــسنون Jus Scriptumبتناولــه المــدلول العــام للتــشریع وهــو القــانون المكتــوب 

Law enactedعن إرادة أشخاص سـواء مباشـرة أم بطریـق غیـر مباشـرة بتأییـد  ، وهو تعبیر 
  .السلطة التي أصدرته

فالتشریع في صورته المجردة هو إرادة عامة تعبـر عـن قاعـدة قانونیـة فـي صـورة مكتوبـة، 
ــنظم التــي تتبعهــا المجتمعــات وأنظمتهــا،  وإن كــان التعبیــر عــن هــذه الإرادة یختلــف بالنــسبة لل

، ١٦تعبیر عن التشریع في المجتمع الداخلي عنـه فـي المجتمـع الـدوليوكذلك تختلف وسائل ال
فالتطور السیاسي في المجتمع الداخلي أدى إلى أن تـصبح الإرادة العامـة سـلطة عامـة تحتكـر 
ــالتعبیر عــن الإرادة العامــة  إصــدار التــشریع والإكــراه علــى تنظــیم المجتمــع، وهــي التــي تقــوم ب

  .١٧للمجتمع، وتشكل على نحو معین 

أمـا علـى الـصعید الـدولي، فنجــد أن المعاهـدة هـي عبـارة عــن تـشریع دولـي بـالمعنى الفنــي 
ـــي تملـــك خلـــق قواعـــد .  للتعبیـــر لأنهـــا تـــصدر عـــن الإرادة الـــشارعة لأطرافهـــا وهـــي الإرادة الت

القــانون فـــي الجماعــة الدولیـــة، وتتــضمن قواعـــد قانونیــة تحـــدد الحقــوق والواجبـــات للمخـــاطبین 
ــى مــن تخــاطبهم، ســواء فــي ذلــك المعاهــدات بأحكامهــا، وهــي مــن  حیــث قــوة الإلــزام آمــرة عل

الجماعیـة أم الثنائیـة، فهــي تعتبـر مــصدراً مـن مــصادر القـانون الــدولي العـام طالمــا أنهـا تــضع 
  .١٨قواعد لتنظیم العلاقة بین أطرافها

 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة التـي ٣٨ویستند هـذا الـرأي إلـى نـص المـادة 
  ".الاتفاقیات التي تضع قواعد تقر بها الدول المتنازعة"یقتصر حكمها على 

وإذا أخذنا بالاعتبار أن هـذه الفقـرة لیـست إلا تطبیقـاً مـن تطبیقـات الحكـم العـام الـذي جـاء 
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نإـــف " مــصادر القــانون الــدولي العــام"وأ " أحكــام القــانون الــدولي العــام"بــه صــدر المــادة وهــو 
ي الاتفاقیات التي تتضمن قواعد مـن القـانون الـدولي العـام تقـر بهـا الـدول الاتفاقیات المعنیة ه

 ٣٨المتنازعة صراحة، والاتفاقات التي من هـذا القبیـل هـي اتفاقـات شـارعة، وإن كانـت المـادة 
 ، وإنمـــا المقـــصود هنـــا هـــي International conventionsتـــتكلم عـــن الاتفاقـــات الدولیـــة 
  .تادهاالاتفاقات المكتوبة، وهي المع

وقد انتهى هذا الرأي إلى أن المعاهدات لا تكون إلا شـارعة، وإن مـا عـدا المعاهـدات مـن 
ــــدول فهــــي عقــــود ــــى .  ١٩علاقــــات قانونیــــة مكتوبــــة بــــین ال ویــــرفض تــــصنیف المعاهــــدات إل

معاهدات شارعة ومعاهدات عقود، كما أن تطبیق نظـام قـانوني واحـد علیهمـا یعـد أمـراً خاطئـاً 
 الـــشارعة بوصـــفها تعبیـــر عـــن الإرادة الـــشارعة تحكمهـــا قواعـــد لا بـــد أن حیـــث أن المعاهـــدات

، وینتهـي صـاحب هـذا الـرأي إلـى أن ٢٠تختلف عن العقد الذي هو تعبیر عن الإرادة الخاصة
تــصنیف المعاهــدات إلــى معاهــدات شــارعة ومعاهــدات عقــود هــو تــصنیف خــاطئ لأن أولئــك 

  .بون أي أثر قانوني على تلك التفرقةالذین یقسمون المعاهدات على هذا النحو لا یرت

وهنـاك ومـنهم مــن یؤیـدون هــذه المدرسـة فــي النتیجـة التـي وصــلت إلیهـا ولكنــه یـصل إلــى 
ذلك من خلال تحلیل آخر، فیذكر أن الاتفاق یقوم فـي دائـرة القـانون الـدولي إمـا بإنـشاء قواعـد 

فـاق یقـوم علـى الإرادة المعلنـة جدیدة وإما بتعدیل أو إلغاء قواعد سابقة فـي الوجـود علیـه، فالات
، أي أن جمیـع أطـراف ٢١لأطرافه، والإعلان عن إرادة أطراف الاتفاق یجب أن یكـون متبـادلاً 

الاتفــاق قــصدوا نفــس النتیجــة، ألا وهــي إنــشاء قاعــدة قانونیــة دولیــة معینــة أو تعــدیل أو إلغــاء 
اقیـات الدولیـة، حتـى ولــو وهـذه الإرادة لأطــراف الاتفـاق موجـودة فـي كــل الاتف.  قاعـدة موجـودة

كـان الباعــث علــى هــذا الاتفــاق أن الأغــراض التـي قــصد تحقیقهــا مــن وراء الاتفــاق مختلفــة أو 
  .٢٢متعارضة

والـــذي یفـــرق بـــین المعاهـــدات " تریبـــل"مـــع بعـــض الفقهـــاء مثـــل " مـــوریلي"ولـــذلك لا یتفـــق 
رافهـا والتـي یمكـن  والتـي تتحـد فیهـا إرادة أطTraiteloi والـشارعة Traite Accordالاتفاقیـة 
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  ".Traite normat if"أن تخلق قواعد قانونیة، وأطلق علیها اسم 

وبالنسبة للاتفاقیات العقدیة، یرى البعض أنها لا یمكن أن تنشئ أو تعدل أو تلغـي قاعـدة 
قانونیة، بل یقتصر أثرها على دائرة العلاقات الخاصـة بأطرافهـا، وبـالرغم مـن أنهـا ترتـب علـى 

التزامـات مختلفـة بعـضها عـن بعـض إلا أن إرادة أطرافهـا فـي واقـع الأمـر كانـت عاتق أطرافها 
ــة الناشــئة عــن هــذا  ــة تحكــم العلاقــات الدولی تهــدف إلــى غــرض واحــد هــو إنــشاء قاعــدة قانونی
الاتفاق، ویرى أنه لیس هناك مكان لهذه التفرقة طالمـا أن الأثـر القـانوني لكـل المعاهـدات هـو 

  . ٢٣ قواعد قانونیةإنشاء أو تعدیل أو إلغاء

فكــــرة التمییــــز بــــین المعاهــــدات الــــشارعة والمعاهــــدات غیـــــر " Kelsen"ضــــفر كلذــــكو "
حیــث أن قواعــد القــانون فــي ذاتهــا، والمعاهــدات علــى وجــه التخــصیص لیــست هــدفاً . الــشارعة

لأن الوظیفــة الأساســیة لكــل معاهــدة هــي خلــق معــاییر . لــذاتها، بــل هــي وســیلة لتحقیــق هــدف
   "٢٤ أو فردیة قانونیة عامة

إلـى هـذه النتیجـة مـن خـلال تحلیلـه لخـصائص المعاهـدة، حیـث یــرى " كلـسن"ولقـد انتهـى "
  .أن للمعاهدة خاصیة تطبیق القانون، ولها في ذات الوقت القدرة على إنشاء القواعد القانونیة

 Pacta" العقــد شــریعة المتعاقــدین"فالمعاهــدات تعــد تطبیقــاً لقاعــدة القــانون الــدولي العــام 

Sunt Servand إضافة إلى أن لها وظیفة إنشائیة، حیـث أنهـا تكـون التزامـات وحقـوق، لـم ، 
  .توجد قبل المعاهدة

بأن التفرقة بین المعاهدات الشارعة والمعاهـدات الأخـرى، والتـي یفتـرض " كلسن"ویضیف 
ضـع أنها لا تنشئ قانوناً، قائمة على أساس أن هناك بعض المعاهـدات التـي تعقـد مـن أجـل و 

ویوضــح .  قواعــد للــسلوك بــین الــدول، بینمــا القــسم الثــاني مــن المعاهــدات لهــا أغــراض أخــرى
خطــأ هــذه التفرقــة، حیــث أن القــانون بــصفة عامــة، والقــانون الاتفــاقي بــصفة خاصــة، " كلــسن"

فــإن الوظــائف الجوهریــة لأي معاهــدة هــو . عبــارة عــن وســیلة لغایــة، ولا یعتبــر غایــة فــي ذاتــه
فالتفرقــة المنطقیــة، مــن وجهــة نظــر القــانون .  نوني ســواء كــان فردیــاً أو عامــاً إنــشاء معیــار قــا
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ــشارعة، ولا یجــب أن تــتم فــي إطــار المعاهــدات  ــدولي، یجــب أن تــتم فــي نطــاق المعاهــدة ال ال
  "٢٥الشارعة التي لها أغراض أخرى، فالأولى تنشئ معاییر عامة، والثانیة توجد معاییر فردیة 

صـحاب هــذه المدرسـة یـرون أن المعاهـدات هـي وسـیلة خلــق ممـا سـبق نخلـص إلـى  أن أ
القواعــد القانونیــة أو التــشریع فــي المجــال الــدولي، والمعاهــدات هــي دائمــاً شــارعة، وإن اختلفــوا 

  .في تحلیلهم اتجاهها

  
  المطلب الثالث

  مذهب الطبیعة العقدیة للمعاهدات
صـحاب المدرسـة الـسابقة، یبدأ أصحاب مذهب الطبیعة العقدیة للمعاهـدات بالاتفـاق مـع أ

ألا وهي إنكار التفرقة بین المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدیة، ولكنهم، وبعكس أصـحاب 
المــذهب الــسابق، یــرون أن طبیعــة المعاهــدات الدولیــة والعقــود فــي القــانون الخــاص هــي ذات 

مـا وظیفتهــا طبیعـة واحـدة، ولـیس للمعاهـدات أي طبیعـة تـشریعیة، أي خلـق قواعـد قانونیـة، وإن
أن التـشبیه بالقیـاس " عـن هـذه المدرسـة ٢٦عـز الـدین فـودة .ویعبـر د. هي وضع التزامات فقـط

  :اً لاختلافهما من عدة وجوه، وهيبین المعاهدة والتشریع هو مع الفارق نظر 
 .أن المعاهدة في شكلها وعناصر تكوینها شبیهة بالعقد لا بالتشریع .١

رتضاء جمیع الأطراف المتعاقدة وتعبیـرهم عـن ذلـك أن المعاهدة اتفاق یقوم على أساس ا .٢
. صــراحة بــالقبول أو الموافقــة أو التوقیــع أو التــصدیق،أو بالارتــضاء عــن طریــق مختلــف

هـــذه الـــصیغ الخاصـــة، هـــي شـــكل دیمقراطـــي واجتمـــاعي لا نجـــد لـــه شـــبیهاً فـــي وســـائل 
ــة إصــدار التــشریع الــوطني، والــذي یــصدر بــدون مــشاورة المخــاطبین بأحكامــه، أو  بموافق
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 .الأغلبیة علیه
 القواعــد القانونیــة یطــابق التــشریع ي النطــاق الــدولي مــصدر شــكلي لتأســیسلــیس هنــاك فــ .٣

فــي المجتمــع الــوطني، فــلا یوجــد مــشرع دولــي یــستقل بنفــسه، كــسلطة لإصــدار التــشریع، 
بــل هنـاك نــوع مـن الازدواج الــوظیفي .  عـن أشـخاص المخــاطبین بأحكـام القــانون الـدولي

يـهو .   الدول التي تقوم بوضع قواعد القانون الدولي، فهي بمثابة المـشرعفي اختصاص
  ".في الوقت نفسه من أشخاص هذا القانون الملزمین بتطبیق وتنفیذ أحكامه

أن الإرادة المستقلة للأطراف في كل من المعاهدة والعقـد هـي الـشرط " لوثر باخت"ویذكر 
جودهـا مـستقلة عـن الإرادة الحـرة لأحـد الأطـراف، المنشئ للعلاقة القانونیـة والتـي تـصبح منـذ و 

قاعــدة العقـــد شـــریعة "وأن القــانون الـــوطني هــو الـــذي یمــنح العقـــد قوتـــه الموضــوعیة، كمـــا أن 
  .٢٧هي التي تسبغ تلك القوة الموضوعیة على المعاهدات الدولیة" المتعاقدین

ـــة، وینتقـــد أصـــحاب ـــى شـــارعة وعقدی ـــصنیف المعاهـــدات إل ـــوثر باخـــت ت  مـــذهب وینتقـــد ل
الطبیعة الـشارعة للمعاهـدات، عنـدما ذكـر بوجـوب عـدم انخـداع المـرء بـالمفهوم الـضیق القائـل 
بأن المعاهدة تعتبر بمثابة التشریع في نطـاق القـانون الـدولي، بینمـا لا یعـدو العقـد فـي القـانون 
الخـــاص أن یكـــون تعبیـــراً عـــن الرغبـــة فـــي تحقیـــق المـــصالح الشخـــصیة للأفـــراد، إذ أن هنـــاك 

اهیم القانون الخاص، كالاتفاقیـات التـي تـنظم العلاقـات بـین الأشـخاص المعنویـة، مـا یـضع مف
قواعد محـددة للـسلوك بطریقـة تماثـل التـشریع تمامـا، وهنـاك معاهـدات بـین الـدول لـشراء أرض 

  .٢٨أو إنشاء مرفق اقتصادي لا تختلف قانونیاً وموضوعیاً عن العقود المشابهة بین الأفراد

نأ یأ ویقـرر أصــحاب  قــد تـابع منطــق القـانون الخــاص فـي معالجتــه " جروسـیوس"رــلا اذـه
للتعهدات والعقود، ویؤكدون أنه یمكن تناول الالتزامات الناجمة عن المعاهدة فـي ضـوء الـنظم 
القانونیة الوطنیة التي تحكم العقود الخاصة، وأن المعاهدة لهـا طبیعـة قانونیـة جوهریـة تمنحهـا 

داالقـوانین المدنیـة لعقــود رـفلأا ولقـد اعتــرف بعـض الوضـعیین بالــصفة التعاقدیـة للمعاهــدات، .   
ویفـــسرون ذلـــك بـــأن عقـــود القـــانون .  ولـــم ینكـــروا التـــشابه بینهـــا وبـــین عقـــود القـــانون الخـــاص

الخـاص والقـانون الــدولي هـي مفــاهیم عالمیـة للقـانون، أو مفــاهیم للفقـه العــام ولطبیعـة الأشــیاء 
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بهة علیها، ولا یعني هذا في رأیهم تطبیق أحكام العقـد الخـاص ذاتها، یجب تطبیق قواعد متشا
  .٢٩علیها 

ویــذهب أنــصار هــذا المــذهب إلــى القــول بــأن معظــم القواعــد الخاصــة بــالعقود فــي القــانون 
مثـل القواعـد الخاصـة بأهلیـة الطـرفین، وطـرق إنهـاء .  الخاص تطبق بالمثـل علـى المعاهـدات
ویــسایرون .  النیــة، وأثــر المعاهــدة بالنــسبة لطــرف ثالــثالمعاهــدات، وإمكانیــة التنفیــذ، وحــسن 

ویـسوقون العدیـد .  منطقهم فیطبقون في تفسیر المعاهـدة القواعـد ذاتهـا التـي تطبـق علـى العقـد
مـن أحكـام التحكـیم والقـضاء الـدولي التـي أخـذت فیهـا المحـاكم الدولیـة بأفكـار القـانون الخــاص 

لصادر في التحكیم الخـاص بمـصاید الأطلنطـي بـین في معالجة المشاكل الدولیة، مثل الحكم ا
بریطانیا والولایات المتحدة، فقد أقرت المحكمة بأن حریة الصید التـي منحـت للولایـات المتحـدة 

  .٣٠ تكون حق ارتفاق یحد من السیادة البریطانیة ١٩٠٩سنة 

ــــق علــــى  ــــانون الخــــاص وتطب ــــي الق ــــود ف ــــق علــــى العق ــــي تطب وتوجــــد بعــــض القواعــــد الت
 كالقواعــد الخاصــة بمــشروعیة المعاهــدات وحریـــة ١٩٦٩ات، حتــى اتفاقیــة فینــا لعــام المعاهــد

الرضا التي نبهت الاتفاقیة علیها بأن الإكراه الواقع على ممثل الدولة أو الممـارس ضـد الدولـة 
أثــر مبطــل للمعاهــدات، .  وخاصــة بعــدما أصــبحت الحــروب خــارج نطــاق المــشروعیة الدولیــة

  .العقود في القانون الخاصوهي شروط أساسیة لصحة 

وهناك قواعد أخرى لا تطبق ولا یعرفها القانون الدولي مثل درجات البطلان المعروفة فـي 
  .القانون الخاص

  -:فالقانون الخاص یعرف ثلاث درجات للبطلان في
  .اعتبار العقد كأن لم یكن إذا كان فاقداً لأحد شروط العمل القانونیة - ١
جـــة مـــن الـــبطلان تكـــون طبقـــاً للقـــانون، وتعلـــن بحكـــم الـــبطلان المطلـــق، وهـــذه الدر  - ٢

 .قضائي، ولیس للعمل الذي یشوبه هذا البطلان أي أثر قانوني منذ البدایة

الــبطلان النــسبي، وفــي هــذه الحالــة یــسبغ الــبطلان علــى العمــل بحكــم مــن القــضاء  - ٣
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  .وبناء على طلب أحد الأطراف

هـي فـي القـانون الخـاص إلـى غیـاب ویعزو هذا الرأي عدم اكتمال نظریة المشروعیة كمـا 
  .٣١السلطة التشریعیة ولغیاب القضاء الملزم

ویخلص هذا الرأي إلى أن الطبیعـة القانونیـة للمعاهـدات لا تختلـف عـن تلـك التـي تحوزهـا 
العقـود فـي القـانون الخـاص وتطبـق علیهـا القواعـد التـي تحكـم العقـود وكـذلك یـرى هـذا الجانـب 

 فـــي القـــانون الـــدولي لا تختلـــف عـــن آثـــار العقـــود فـــي القـــانون مـــن الفقـــه أن آثـــار المعاهـــدات
  .الخاص

وسنفرد مطلباً مستقلاً لتقدیر هـذه الآراء المختلفـة حـول طبیعـة المعاهـدات ووضـع تـصور 
  .خاص حول هذا الخلاف

  المطلب الرابع
  تقدیر المذاهب المختلفة لطبیعة المعاهدات

المعاهــدات لابــد مــن وضــع عــدة أســس فــي تقــدیر لقیمــة المــذاهب المختلفــة حــول طبیعــة 
  :من خلالهارئیسیة یمكن الانطلاق 

الاخـــتلاف بـــین طبیعـــة المجتمـــع الـــدولي، ومـــن ثـــم القـــانون الـــدولي، وبـــین المجتمـــع  •
  .الداخلي، وبالتالي القانون الداخلي

 .اختلاف النظامین یؤدي إلى اختلاف الأدوات التي یستخدمها كل منهما •

  .لفوارق بین المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدیةالأهمیة العلمیة لإیجاد ا •

ــــدولي  ــــه هــــو الاخــــتلاف بــــین أشــــخاص القــــانون ال ــــدأ من ــــذي یمكــــن أن نب إن الأســــاس ال
 أساســاً هــي أشــخاص ٣٢وأشــخاص القــانون الــداخلي، والمخــاطبین بأحكــام كــل منهمــا، فالدولــة 
لحقـوق والالتـزام بالواجبـات القانون الدولي كاملي الشخصیة القانونیـة الـذي یحـق لهـم اكتـساب ا

وأ ٣٣فـــي القـــانون الـــدولي، وكـــذلك لـــدیها القـــدرة علـــى خلـــق القواعـــد القانونیـــة الدولیـــة  ةدا "  رلإا
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  "الشارعة

وهــذا مــا أكدتــه اتفاقیــة فینــا فــي تحدیــدها لمفهــوم المعاهــدات الدولیــة، مــن أنهــا الاتفاقیــات 
تمتــع بالشخــصیة القانونیــة الدولیــة التــي تبرمهــا الــدول وحــدها كأشــخاص القــانون الــدولي التــي ت

  الكاملة

أما أشخاص القـانون الـدولي الأخـرى كالمنظمـات الدولیـة فـلا تتمتـع بالشخـصیة القانونیـة، 
وإن كانــت تتمتــع بأهلیــة قانونیــة محــدودة فهــي لا تكتــسب مــن الحقــوق أو تلتــزم بالواجبــات إلا 

  .في حدود اختصاصها

ن الـدولي بـبعض الحقـوق، ویمكـن أن یلتـزم بـبعض وكذلك یمكن أن یتمتع الفرد فـي القـانو 
  .٣٤الواجبات، ولكن في نطاق ضیق ومحدود استثنائي

فأشخاص القـانون الـدولي هـم الـدول والمنظمـات الدولیـة، وهـي أشـخاص معنویـة، والتـدرج 
أمـا أشـخاص القـانون الـداخلي فهـم .  في الأهلیة القانونیة یجري بـین هـذه الأشـخاص المعنویـة

شـخاص المعنویـة والأهلیـة الكاملـة للفـرد أو الـشخص الطبیعـي والأهلیـة الـضیقة هــي لأاو درـفلا
  .٣٥للأشخاص المعنویة

وما دام أن هناك اختلاف بین أشخاص القانون الدولي وأشخاص القـانون الـداخلي فـلا بـد 
و أن یكون هناك اختلافاً في أدوات وآلیات كل من القانونین في كیفیة خلـق القواعـد القانونیـة أ

  .في مخاطبة الأشخاص، وكذلك في الجزاء المفروض

وهــذا الاخــتلاف فــي النظــامین لا یمنــع مــن الاســتعانة بــبعض أفكــار القــانون الخــاص فــي 
مجـــال القـــانون الـــدولي، وذلـــك یعـــود للتطـــور الـــذي لحـــق بقواعـــد القـــانون الخـــاص أو القـــانون 

للمجتمعــــات الداخلیــــة وتطــــور الـــداخلي وذلــــك نظــــراً لحداثــــة المجتمــــع الــــدولي نــــسبیاً بالنــــسبة 
  .المجتمعات الداخلیة من الناحیة القانونیة

 في الحدیث عن مـصادر القـانون الـدولي حینمـا تناولـت ٣٨/١وقد أقرت هذا المبدأ المادة 
ویحـدث ذلـك فـي المجـال الـذي تفتقـد .  بالمبادئ العامة المعتـرف بهـا مـن قبـل الـدول المتمدنـة
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ومـن ثـم یجـب عـدم .  صلیة كالاتفاقیات الدولیة والعـرف الـدوليفیه مصادر القانون الدولي الأ
نقــل نظریــة القــانون الخــاص إلــى مجــال القــانون الــدولي بالكامــل أو فــي المجــالات التــي توجــد 

  .معالجة قانونیة دولیة خاصة

  -:وقبل تحدید طبیعة الاتفاقیات الدولیة لابد من التأكید على الحقائق الآتیة
ــــى لا یمكــــن تطبیــــق قواعــــد - ١ ــــي مجــــال العقــــود وتطبیقهــــا بالكامــــل عل  القــــانون الخــــاص ف

  .الاتفاقیات الدولیة، وإن كان هناك أوجه شبه، وكذلك أوجه اختلاف
الدول هي أشـخاص القـانون الـدولي الوحیـدة التـي تملـك الشخـصیة الكاملـة والتـي تعطیهـا  - ٢

أنهـا تملـك الإرادة الحق فـي التمتـع بالامتیـازات والحقـوق والالتـزام بالواجبـات، إضـافة إلـى 
 .الشارعة في مجال القانون الدولي

ما أوردته اتفاقیة فینا للمعاهدات، حیث نصت في تعریفهـا للمعاهـدات الدولیـة أنهـا تعنـي  - ٣
ــین أو أكثــر، وحیــث اعتبــرت أن كــل الاتفاقیــات التــي تبرمهــا  ــد بــین دولت ــاً دولیــاً یعق اتفاق

يلودلاالدول هي اتفاقیات دولیة ما دامت تخضع للقانون  .  

مــن خــلال الحقـــائق الــسابقة تكـــون الاتفاقیــات الدولیـــة وســیلة التعبیـــر عــن الإرادة الدولیـــة 
ـــإن الاتفاقیـــات الدولیـــة یمكـــن أن تخلـــق التزامـــات  ـــدول، وكـــذلك ف العامـــة أو الإرادة الـــشارعة لل
خاصة بین الدول، وكذلك فـإن الـدول بمـا لهـا مـن شخـصیة قانونیـة دولیـة كاملـة لهـا أن تخلـق 

واعـد قانونیــة دولیــة، وكــذلك یمكـن أن تعمــل علــى خلــق التزامـات متبادلــة بینهــا وبــین أي مــن ق
الدول، ووسیلتها في ذلك هي الاتفاقیات الدولیة، وإن كانت تلتزم بأي من هذه الاتفاقیـات بنـاء 

وهــذا یعــود إلــى طبیعـــة " pacta sunt servand" "العقــد شــریعة المتعاقــدین"ةدــعاق ىــلع 
ــدولي وأن ســیادة الــدول لا یعلوهــا ســیادة فــي المجتمــع الــدولي، وبالتــالي أشــخاص المجت مــع ال

یمكن لهذه الإرادة أن تخلق قواعد قانونیة عامة ومجـردة، وكـذلك یمكـن أن تخلـق قواعـد فردیـة 
ــة  تفقــد هــذه الــصفة، ولكــن لا ینفــي عــن هــذا العمــل أنــه عمــل قــانوني دولــي یرتــب آثــاراً قانونی

ن ثــم تقــوم المــسئولیة الدولیــة لــو فرضــنا أن هــذه الدولــة قــد أخلــت بهــذه دولیــة بــین أطرافــه، ومــ
الاتفاقیــات الدولیـــة، ویكـــون ذلـــك أیــضاً تطبیقـــاً لمـــا أقرتـــه اتفاقیـــة فینــا فـــي مادتهـــا الثانیـــة مـــن 

  .اعتبار أن كل الاتفاقیات التي تبرمها الدول هي اتفاقیات دولیة

حیـــث طبیعـــة قواعـــدها، اتفاقیـــات أو نخلـــص مـــن ذلـــك أن الاتفاقیـــات الدولیـــة تعتبـــر مـــن 
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معاهــدات شــارعة، وهــي تعبــر عــن الإرادة العامــة للــدول أو الإرادة التــشریعیة فــي خلــق قواعــد 
  .قانونیة دولیة للمجتمع الدولي

ویمكـن تــصور المعاهــدات الــشارعة فــي المعاهــدات الجماعیــة أو فــي المعاهــدات الثنائیــة، 
ع دائمــة بــین دولتــین، أو مــا تقــوم بــه بعــض الــدول كالاتفاقیــات التــي تهــدف إلــى ترتیــب أوضــا

مثــل ترتیــب الأوضــاع القانونیــة بالنــسبة لممــر مــائي كقنــاة الــسویس مــثلاً، ویمكــن للمعاهــدات 
ــدول دون أن یكــون هــدفها  ــة بــین ال ــق التزامــات متبادل الدولیــة أن تكــون معاهــدات تعاقدیــة تخل

ــة عامــة، أو تعبیــر عــن الإرادة الــشا ــات خلــق قواعــد قانونی رعة، وإنمــا الهــدف مــن هــذه الاتفاقی
ـــة بـــین الـــدول، ویمكـــن تـــصور ذلـــك فـــي كافـــة المجـــالات المختلفـــة حتـــى  أداء التزامـــات متبادل

  .السیاسیة منها، كاتفاقیات الهدنة مثلاً 

ورغـم ذلـك، فالــضرورة العملیـة للتفرقــة بـین المعاهــدات الـشارعة وبــین المعاهـدات العقدیــة، 
عز الدین فـودة، أن أسـاس التفرقـة بـین المعاهـدات الـشارعة . یرى دوكذلك النظریة، لیس، كما

  .٣٦والمعاهدات العقدیة فاقداً لمبرراته النظریة وأهمیته العملیة

وكذلك في الاتجاه نفـسه مـنهم مـن یـرى أنـه لـیس هنـاك ضـرورة لتـصنیف المعاهـدات إلـى 
  .٣٧معاهدات شارعة وأخرى عقدیة 

ي مجال التفرقة بین المعاهـدات الـشارعة والمعاهـدات ولعله من الأهمیة بمكان أن نذكر ف
  -:العقدیة ما یلي

إن هناك خلطاً واضـحاً بـین خلـق المعاهـدة فـي حـد ذاتهـا والقواعـد التـي تخلقهـا المعاهـدة، 
  .فإذا نظرنا إلى الأمر من خلال هذه الزاویة فإنه لا اختلاف بالمطلق بین أي منهما

ــا إلــى الأمــر مــ ــزام الــدول بهــذه المعاهــدات فإنهــا جمیعــاً كــذلك أیــضاً إذا نظرن ن زاویــة الت
ملزمة، واتفق في ذلك على أن أساس الالتزام أیضاً واحد، وأن الدول ملزمـة بجمیـع الاتفاقیـات 

  .التي تبرمها، وأیاً كانت طبیعتها
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ولكن تبرز التفرقة في حال نظرتنا إلـى طبیعـة هـذه القواعـد التـي تخلقهـا هـذه المعاهـدات، 
واعــد تتــصف بالعمومیــة والتجریــد وتقتــرن بجــزاء؟ أم أنهــا قواعــد تعاقدیــة لا تتــصف هــل هــي ق

بالعمومیة والتجرید وتخاطب الدول بأشخاصها وتقترن بالإلزام الذي قد یوقع الـبطلان فـي حـده 
الأعلى؟، وهذا لا یتوافر في المعاهـدات الـشارعة، ففـي هـذه المعاهـدات علـى كـل طـرف علیـه 

ض النظـر عــن مـدى أداء الطـرف الآخــر لالتزاماتـه، فــالإلزام فـي المعاهــدات تنفیـذ التزاماتـه بغــ
الـشارعة یقتـرن بـالجزاء أمـا الإلـزام فـي المعاهـدات العقدیـة فهـو لا یقتـرن بـالجزاء وإن كـان مــن 

  .الممكن أن یرتب المسئولیة على طرف أو إقرار البطلان للمعاهدة

ن أحـد أطرافهـا یرتـب الجـزاء ولكنـه لا كما وأن نقـض المعاهـدة فـي المعاهـدات الـشارعة مـ
ــة التــي یمكــن أن یرتــب  یمكــن أن یرتــب إنهــاء المعاهــدة، وهــذا یختلــف عــن المعاهــدات العقدی

  .نقض المعاهدة من أحد أطرافها إنهاء المعاهدة برمتها

وهذا ما یوجب إیقاع مثل هذا التقـسیم فـي المعاهـدات بـین معاهـدات شـارعة وأخـرى   
  .عقدیة

اك نتائج قانونیة وأساسیة تترتب على هذا التقسیم، فمن حیـث الـشكل یمكـن لا شك أن هن
لهــذه الاتفاقیــات الدولیــة أن تأخــذ نفــس النظــام القــانوني الموحــد، ولكــن هــذا التمییــز یبــرز آثــاراً 

  -:متعددة منها
طبیعة قواعد كل من المعاهدات الشارعة والعقدیة، فـالأولى لهـا آثـار عامـة ومجـردة، أمـا   ) أ

  .قیات العقدیة فهي فردیة وشخصیة محصورة بین أطرافهاالاتفا
المعاهـدات الـشارعة تـضع قواعـد القـانون الـدولي، ومـن ثـم یمكـن تحدیـد القواعـد القانونیـة   ) ب

التــي تحكــم العلاقــات الدولیـــة، أمــا المعاهــدات العقدیــة فهـــي ترتــب التزامــات دولیــة بـــین 
لا یمكـن التفرقـة بـین هـذه المعاهـدات أطرافها، ولا تهم سوى أطرافها في المجال الدولي، و 

سوى من حیث طبیعة القواعد التي تخلقها هذه القواعـد، ولا مجـال آخـر للتفرقـة بـین هـذه 
المعاهــدات وإن حــاول الــبعض وضــع معیــار المعاهــدات الجماعیــة أو المعاهــدات التــي 

ــدولي  ــدول الكبــرى فــي حكمهــا للمجتمــع ال ــة یمكــن٣٨تبرمهــا ال نأ  فهنــاك معاهــدات ثنائی  
  .تكون معاهدات شارعة
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  -:في نطاق تطبیق قواعد القانون الخاص) ج
  في مجال صحة شروط المعاهدات، فقواعد القانون الدولي المختلفة هي التـي تحكـم هـذه -١

ــة الــبطلان أو غیرهــا مــن  الــشروط فــي المعاهــدات الــشارعة ســواء فــي مجــال الإكــراه أو نظری
ات، أمـا فـي مجـال المعاهـدات العقدیـة فـیمكن الأخـذ مـن القواعد، وخاصة اتفاقیة فینـا للمعاهـد

نظریــات القــانون الخــاص، لأنهــا أقـــرب لحكــم الالتزامــات ســواء أكـــان ذلــك فــي نطــاق نظریـــة 
  .البطلان أم في شروط صحة المعاهدات، وكذلك في آثار هذه المعاهدات على الغیر

ـــسیر فـــي المعاهـــدات الـــشارعة فـــإن قواعـــد القـــانو -٢ ـــدولي هـــي صـــاحبة   فـــي نطـــاق التف ن ال
ـــانون  ـــیمكن الاســـتعانة بقواعـــد الق ـــة ف ـــي مجـــال المعاهـــدات العقدی الاختـــصاص وحـــدها، أمـــا ف

  .الخاص
  

  المبحث الثاني
  القواعد الآمرة وأثرها على المعاهدات الدولیة

ــــا لقــــانون  المقــــصود بالقواعــــد القانونیــــة الدولیــــة الآمــــرة وفقــــاً لمــــا تــــنص علیــــه اتفاقیــــة فین
القاعدة المعقولة والمعترف بهـا مـن الجماعـة الدولیـة ) "٥٣( في المادة ١٩٦٩ المعاهدات لعام

كقاعــدة لا یجــوز الإخــلال بهــا أو تغییرهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن قواعــد القــانون الــدولي العامــة 
  ".  لها ذات الصفة

ــار  ــة مــن حیــث عــدد أشــخاص كــل نظــام، وافتق ــنظم الداخلی ــة تختلــف عــن ال والــنظم الدولی
ـــرض الجـــزاء، وأن ســـلطان إرادة المجتمـــع  ـــوانین وتف ـــضع الق ـــى وجـــود ســـلطة علیـــا ت ـــدولي إل ال

ــداخلي، فالأصــل فــي قواعــد  ــالمجتمع ال ــاً ب ــزاً واســعاً مقارن ــدولي یــشغل حی أشــخاص المجتمــع ال
  .٣٩القانون الدولي أنها رضائیة، والاستثناء أن تكون آمرة

 ، وهـي القواعــد Jus dispositivumوبـذلك یـصنف القـانون الـدولي إلـى قواعـد رضــائیة 
  .٤٠التي تترك لشخص القانون الدولي حریة نطاق ممارسته لإرادته
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فالقواعد الرضائیة أمر لا یثیر الجدل في نطاق القانون الدولي، حتـى أن الـبعض یـرى أن 
ــدولي هــي قواعــد رضــائیة، واعتبــروا أن الرضــاء   مــن المبــادئ Cosentكــل قواعــد القــانون ال

  .يلودلا نالجوهریة في القانو 

 ، فهـــي القواعـــد التــي لـــیس لـــلإرادة ســـلطاناً یـــذكر Jus cogens ٤١أمــا القواعـــد الأمـــرة 
، وهــي تقابـل قواعــد النظـام العــام فـي القــانون الـداخلي، ولــیس المقـصود بالقواعــد ٤٢بالنـسبة لهـا

  .٤٣الآمرة القواعد الملزمة، فإن كل قواعد القانون الدولي قواعد ملزمة 

ــة وهــذا الــصنف مــن القو  ــه ینكرهــا كلی ــاك فریــق مــن الفق ــر الخــلاف، فهن ــذي یثی اعــد هــو ال
بــدعوى أنهــا تقیــد إرادة الــدول، وارتــبط رأي الفقــه فــي هــذا الموضــوع برأیــه حــول أســاس إلــزام 
القانون الدولي العام، إذ تناول فقهاء وفلاسـفة القـانون بالدراسـة والبحـث لتبریـر التـزام أشـخاص 

رة القواعـــد الآمــرة فـــي القــانون الـــدولي وجــدت صـــداها فــي كـــل ــكفو.  القــانون الــدولي بقواعـــده
كتابات الفقه التي تناولت أساس إلزام قواعد القانون الدولي العام، واختلف موقـف الفقـه الـدولي 

  . ٤٤من القواعد الآمرة باختلاف المذاهب المختلفة حول أساس إلزام قواعد القانون الدولي

لمدرسة الموضوعیة من فكـرة القواعـد الآمـرة فـي القـانون وسنتناول رأي المدرسة الإرادیة وا
 ومـن ثــم نعـرض لتأییــد فكـرة القواعــد الدولیـة الآمــرة ویمكـن تقــسیم هـذا المبحــث ٤٥ماــعلا يلودـلا

  -:إلى ثلاثة مطالب
                                                

   ordre public أو الفرنسیون  Public policy الانجلوسكسوني Jus cogensعرفھا الرومان  41
42 Nisot – le concept de jus cogens envisage par rapport an droit international, R 

belge dedroit international 1968 Page 1 seq.  
   ٧٦ ص ١٩٩٣لإسكندریة منشأة دار المعارف  الوسیط ا–محمد طلعت الغنیمي .د 43
  ١١٨ المرجع السابق ص –سلیمان عبد المجید .د 44
  انظر مزیدا من التفاصیل حول نظریات المدرسة الإرادیة والمدرسة الموضوعیة  45

 دار – القاھرة – القانون الدولي العام –صلاح عامر . د-عائشة راتب . الأستاذ الدكتور حامد سلطان ، د
   ١٧ ص ١٩٨٧ھضة العربیة الن

   ٨٠ ص ١٩٩٣ منشأة المعارف – الإسكندریة – القانون الدولي العام –علي أبو ھیف .وانظر كذلك د
   ٣٩ ص ١٩٩١ القاھرة دار النھضة العربیة – القانون الدولي العام –عبد العزیز سرحان .انظر كذلك د
 ص ١٩٨٨ الإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة –م  القانون الدولي العا–محمد السعید الدقاق .وانظر كذلك د

١٣٣   
 النظریة العامة للقواعد الآمرة رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة –سلیمان عبد المجید .ومزیدا من التفاصیل انظر د

   ١١٨ ص ١٩٧٩ دار النھضة العربیة عام –القاھرة 
   ٧٥ ص ١٩٩٣ندریة منشأة المعارف  الإسك– الوسیط في قانون السلام –محمد طلعت الغنیمي .وانظر د
 الجزء الثاني القاعدة الدولیة مؤسسة الثقافة – أصول القانون الدولي العام –محمد سامي عبد الحمید .كذلك د

   ٣٨ ص ١٩٨٠الجامعیة 



 B- ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر

)٢٥٣(  
 

  .  المدرسة الإرادیة وفكرة القواعد الآمرة في القانون الدولي العام:المطلب الأول
  .لموضوعیة وفكرة القواعد الآمرة في القانون الدولي العام  المدرسة ا:المطلب الثاني
  .  تأیید فكرة القواعد الآمرة في القانون الدولي العام:المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  ٤٦المدرسة الإرادیة وفكرة القواعد الآمرة في القانون الدولي 
رادة فهــي التــي  ربطــت بــین القاعــدة القانونیــة والإLe Vlantarismeالمدرســة الإرادیــة 

  .تنشئ هذه القواعد وتتقید بأحكامها

وبهذا ینشأ القانون الدولي بواسطة الإرادة ویكمن أسـاس إلزامـه فـي إرادة الـدول التـي تلتـزم 
  .به

والمـذهب الإرادي ینطلـق مـن مبـدأ أساســي ألا وهـو الـسیادة المطلقـة للدولـة، ولا یمكــن أن 
صدر لتقییـــد إرادة الدولـــة، ومـــن ثـــم هـــي المـــصدر تعلـــو إرادتهـــا إرادة أخـــرى غیرهـــا، وهـــي المـــ

  .الوحید للقانون

فالمجتمع الدولي بغیر سلطة علیـا تهـیمن علـى أعـضائه، وتـضع قواعـد سـلوك لأشـخاص 
  .٤٧المجتمع الدولي، فإن الإرادة هي مصدر الإلزام بالقانون في المجتمع الدولي

ة التـــي قـــال بهـــا الفیلـــسوف ویرجـــع هـــذا المـــذهب إلـــى الفقهـــاء الألمـــان، ویقـــوم علـــى الفكـــر 
من أن القانون مـا هـو إلا تعبیـر عـن إرادة أفـراد الجماعـة سـواء " جان جاك روسو"الاجتماعي 

  .أكانت الجماعة متمثلة في المجتمع الداخلي أم في المجتمع الدولي

 لا تعلوهــا -وقـد ذهــب فقهــاء المـذهب الإرادي فــي تفــسیر خــضوع لدولـة صــاحبة الــسیادة 
  :یندتها لقواعد القانون الدولي إلى اتجاه بإرا-سیادة 

                                                
  ١٢٢ النظریة العامة للقواعد الآمرة المرجع السابق ص –سلیمان عبد المجید .انظر د 46

   المراجع الواردة في الھامش السابق–ول نظریات المدرسة الإرادیة وانظر لمزید من التفاصیل ح
  Rousseau (charles) Droit international public, Paris Sirey 1970 Page 35وانظر كذلك 
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                                             عبدالرحمن أبو النصرالطبیعة القانونیة للمعاهدات الدولیة    

)٢٥٤ ( 

  
   ٤٨  نظریة الإرادة المنفردة-١

ــال بهــا العــالم الألمــاني  ــى أســاس أن الدولــة Jellinek" یلینیــك"وق ــة عل  وتقــوم هــذه النظری
ــد  ــة، وخــضوعها لهــذه القواعــد یعنــي قبولهــا تحدی ــدولي بإرادتهــا الذاتی ــانون ال تخــضع لقواعــد الق

  .اتها مع الدول الأخرىإرادتها ذاتیاً في علاق

فإزاء عدم وجود سلطة علیـا فـوق الـدول، فالقـانون یـستمد صـفة الإلـزام مـن إرادة كـل دولـة 
منفردة، فالدولة هي صـاحبة الـسلطان فـي كـل تـصرفاتها، لا تقیـد إرادتهـا سـلطة خارجیـة عنهـا 

٤٩.  

ریـة لا وقد وجهت عدة انتقادات قوضت أسس هذه النظریة والتـي مـن أهمهـا أن هـذه النظ
ــة ــة الأولی ــادئ القانونی ــة مــن إرادات . تتفــق ومنطــق المب ــانون صــفته الإلزامی إذ كیــف یــستمد الق

  .الأشخاص الذین یخضعون له بینما مهمته الأساسیة هي تقیید هذه الإرادات

ــانون بــدلاً مــن تدعیمــه، إذ طالمــا أن الالتــزام مرجعــه  كــذلك تطبیقهــا یــؤدي إلــى انهیــار الق
ها كان لها متـى أرادت أن تتنـصل مـن هـذا الالتـزام بـإعلان عزمهـا علـى عـدم إرادة الدولة وحد

  .٥٠التقید بالقانون، وفي هذا معنى انتقاد الصفة الإلزامیة للقانون

ــادات فقــد حاولــت المدرســة الإرادیــة تفــادي هــذه الانتقــادات، ولكــن مــع  ونتیجــة لهــذه الانتق
  .زام قواعد القانون الدوليحرصها على أن تظل في إطار الإرادة كأساس یفسر إل

  
    نظریة إرادة الدول المتحدة -٢

                                                
 رائد Theringائد ھذه النظریة یرینھج إذ یعتبر ر .  ١٢٤ المرجع السابق ص –سلیمان عبد المجید .انظر د 48

الكفاح من "، " الغایة في القانون"ھذه النظریة نشرھا خلال القرن التاسع عشر في عدة مؤلفات بالألمانیة أھمھا 
إلا أن من صقل أفكار ھذه النظریة وأضاف إلیھا الفقیھ الألماني " روح القانون الروماني"، " أجل القانون

Jellinekالدولة الحدیثة "، " النظریة العامة للدولة" عدة مؤلفات في أوائل القرن العشرین أشھرھا ونشرھا في
  ".وقانونھا

  ٨١ المرجع السابق ص –علي أبو ھیف .د 49
 المرجع السابق – القاعدة الدولیة – الجزء الثاني – أصول القانون الدولي العام –محمد سامي عبد الحمید .د 50
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)٢٥٥(  
 

 ، ویطلـق علیهـا Triepelیرجع الفضل في صیاغة هـذه النظریـة للعلامـة الألمـاني تریبـل 
La theorie de la vereinbarungسـكع ىـلع نـكلو .  وأسـاس هـذه النظریـة هـو الإرادة

ركة المتحــدة لمجموعــة الــدول المخاطبــة صــدورها عــن الإرادة المــشت"النظریــة الأولــى التــي یــتم 
بها المتمثلة في صورة ما قد تعقده هذه الدول من اتفاقیات تتحـد فیهـا إرادتهـا مـستهدفة تحقیـق 

ــدول أم عــن طریــق إرادة عــدد ٥١" نفــس الهــدف ــم ذلــك مــن خــلال اجتمــاع إرادات ال ، ســواء أت
  .منها

انون عـن الإرادة المتحـدة للـدول ولم تسلم هذه النظریة من النقـد كـذلك، فـالقول بـصدور القـ
لیس تفسیراً لإلزام هذا القانون، إذ ما الذي یفرض على الدول التـي سـاهمت فـي تكـوین الإرادة 
الجماعیة احترام هذه الإرادة؟، وما الذي یمنعها من أن تعلن عدم تقیدها بهـا متـى أرادت؟ یـرد 

ــه إن شــعور الــدول بارتباطهــا بــالإراد" تریبــل"كــلذ ىــلع  ــة هــو الــذي یمنعهــا مــن بقول ة الجماعی
لكن یبقى معرفـة إلـى أي أسـاس یـستند شـعور الارتبـاط هـذا، وهـذا مـا لا نجـد .  الخروج علیها

ــه رداً عنــد القــائلین بهــذه النظریــة أضــف إلــى ذلــك أن فكــرة الإرادة الجماعیــة لا یمكــن أن .  ل
 القـانون الناشـئة عـن هـذه تفسر ارتباط الدول التي دخلت حدیثاً ضمن الجماعـة الدولیـة بقواعـد

  .٥٢الإرادة التي لم تساهم في وجودها

وبعد هذا العرض الموجز للمذهب الإرادي رأینا أن موقـف المـذاهب المختلفـة مـن القواعـد 
  .الدولیة الآمرة ارتبط بموقفها من أساس إلزام القانون الدولي

  
  موقف المدرسة الإرادیة من القواعد الآمرة

رادیة تنظر إلى القانون على أنـه ثمـرة سـلطان إرادة الدولـة المطلقـة، لما كانت المذاهب الإ
                                                

  ٤٣ المرجع السابق ص –د الحمید بع يماس دمحم.د 51
 ومعناه اجتماع إرادات متماثلة أي إرادات Vereinbarungویطلق تریبل على ھذه الإرادة الجماعیة لفظ 

تھدف كلھا إلى غرض واحد، وذلك على خلاف الوضع في العقود التي تجمع بین ارادات متقابلة أي ارادات 
  ترمي إلى أغراض مختلفة

وانظر كذلك بحثاً لھ في مجموعة محاضرات لاھاي سنة . القانون الدولي والقانون الداخليانظر في ذلك كتابھ 
 Cavaglieri و Anzilotti وأخذ بوجھة نظر تریبل بعض الفقھاء الإیطالیین من أمثال ١٢١-٧٧ ص ١٩٢٣
   ٨٢ ھامش ص –علي أبو ھیف . انظر د
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                                             عبدالرحمن أبو النصرالطبیعة القانونیة للمعاهدات الدولیة    

)٢٥٦ ( 

  .ولا سیادة تعلو سیادة الدولة في وضع القواعد القانونیة أو الالتزام بها

إذن فمــن المنطقــي أن تنكــر هــذه المدرســة فكــرة القاعــدة الدولیــة الآمــرة، وهــذا هــو الأثــر 
  .٥٣ل قواعد القانون الدولي قواعد رضائیة المباشر لهذه المدرسة، ومن ثم فإنها تعتبر ك

ووفقــاً لهـــذا الـــرأي فـــإن كـــل الاتفاقیـــات الدولیــة تعتبـــر صـــحیحة أیـــاً كـــان مـــضمونها، ولـــو 
ــــدولي ٥٤" شــــوارزنبرجر"خالفــــت الآداب، وإذا كــــان الأســــتاذ   یــــذهب إلــــى أن قواعــــد القــــانون ال

النظـــام العـــام "یه رضـــائیة فهـــو یـــرى أن الـــدول تـــستطیع أن تنـــشئ بالتراضـــي بینهـــا مـــا یـــسم
، وبمقتــضى هـذه القواعــد تقبــل الـدول تقییــد حریتهـا فــي التعاقــد، ولكنهـا لا تلــزم غیــر "الرضـائي

الأطراف التي ارتضتها، أما القول بوجود قواعد دولیة آمـرة فـلا یعـدو أن یكـون مجـرد افتـراض 
لــیس ینحــدر عــن نظریــة القــانون الطبیعــي، أو فــي أقــصى حالاتــه، هــو مــا یجــب أن یكــون و 

  .تعبیراً عما هو كائن

لا دلیــل علــى وجــود قاعــدة قانونیــة فــي القــانون الــدولي " إلــى أنــه Nisotویخلــص الأســتاذ 
العام، من شأنها أن تقید تقریر الدول، لاسیما الدول المتعاقدة، فهي تعتبر المعاهـدات المبرمـة 

                                                
سلیمان عبد .القانون الدولي لا ینطبق علیھا وصف القانون الخاص بأنھا تكملھ أو مفسرة كما یرى دوقواعد  53

   ١٣٣ المرجع السابق ص –المجید 
ھي القواعد التي یجوز للأفراد أن یخالفوا أحكامھا "إذ القواعد المكملة أو المفسرة وفقا لمفھوم القانون الخاص 

  .٣١ المرجع السابق ص –توفیق فرج .لحكم كان اتفاقھم صحیحا انظر دوإذا ما اتفقوا على مخالفة ھذا ا
وھذه القواعد المكملة ھي كذلك القواعد الآمرة أما إذا انتقت الصفة الآمرة وفقاً للمذھب الارادي فإن كل القواعد 

  .تكون رضائیة یجوز مخالفتھا أو عدم الالتزام بھا
 المرجع السابق –صلاح عامر القانون الدولي العام . راتب، دةشئاع.حامد سلطان ، د.وفي ھذا أیضا یقول د

   ٦٢ص 
الدول التي تنشئ قاعدة قانونیة برضاھا، تستطیع أیضا أن تلغیھا أو تعدلھا أو أن تستبدل غیرھا برضاھا "

وضع إلى وعلى ذلك لا تستمر القاعدة القانونیة الدولیة قائمة إلا إذا استمر الرضا بحكمھا قائماً، ویؤدي ھذا ال
استبعاد تقسیم القواعد القانونیة الدولیة إلى قواعد آمرة وقواعد مرخصة، والتقریر بأن قواعد  القانون الدولي 

جمیعھا قواعد مرخصة تقوم على الرضا المشرط أن یقوم الرضا بین جمیع الدول التي أنشأت في الأصل 
 ".القاعدة القانونیة الدولیة

54 Schwarzenberger Georg. International Jus Cogens, Texas law Review 1965 page 
460-461  

"all rules of international customary law and general principles of law recognized by 
civilized nations      are jus dispositinum and may modified by consent.  

  وكذلك
Schwarzenberger (G) International law and order-London 1971 page 48-49  
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)٢٥٧(  
 

 الأســــتاذ ، وفــــي محاضــــرات بأكادیمیــــة القــــانون الــــدولي فــــي لاهــــاي أعــــرب٥٥بینهــــا صــــحیحة
لا یلائــم فـــي " عــن أن مفهــوم القواعــد الدولیـــة الآمــرة Recardo Monacoریكاردومونــاكو 

ىــلإ Minagawa، ویمــضي الأســتاذ مینــا جــاوا "الوقــت الحاضــر، الــضمیر القــانوني الــدولي  
القول بـأن الحـالات التـي تقـوم علـى أنهـا أمثلـة للقواعـد الدولیـة الآمـرة لا تعـدو أن تكـون مجـرد 

  ".٥٦درسیة بحتة فروض م"

  :٥٧وتستند المدرسة الإرادیة في إنكارها للقواعد الدولیة الآمرة إلى عوامل ثلاثة 
 عوامل تتصل بطبیعة المجتمع الدولي .١

 عوامل تتصل بطبیعة القانون الدولي .٢

 عوامل تتصل بطبیعة القاعدة القانونیة الآمرة .٣

  
  : المتصلة بطبیعة المجتمع الدوليالعوامل:  لاوأ◌ً 

درســة الإرادیــة أن المجتمــع الــدولي یتــسم بعــدم التنظــیم، وهــو أقــرب إلــى المجتمــع تــرى الم
البدائي في العصور الأولى، ویرجع ذلك إلى حداثة نشأة الدولة نسبیاً، ویتسم المجتمـع الـدولي 

فعــدم التنظـیم والطــابع الفــردي أدیـا إلــى عــدم إمكانیـة فــرض القواعــد القانونیــة . بالطـابع الفــردي
يلودلافي المجتمع  .  

  
  :جتمع الدوليعدم تنظیم الم) أ

تــرى المدرســـة الإرادیـــة فـــي المجتمــع الـــدولي مجتمعـــاً عیـــر مــنظم، یتـــسم بغیـــاب الـــسلطة 
المركزیة العلیا، التي تستطیع فـرض قواعـد علـى المخـاطبین بهـا، وكـذلك تكفـل احتـرامهم لهـذه 

ــــدولي خاضــــعاً لإرادة القواعــــد، ووفقــــاً لــــرأي المدرســــة الإرادیــــة، فــــإن القــــانون فــــي المجت مــــع ال
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  .٥٨أشخاصه

كذلك یفتقر المجتمع الدولي إلى القضاء الإلزامي الذي یمكن أن یستخلص القواعـد الآمـرة 
فالقـــضاء الـــدولي لا یـــزال فـــي الأصـــل اختیاریـــاً، واختـــصاصه ینظـــر إلـــى أن النـــزاع . ویطبقهـــا

ــانون ا ــدول الأطــراف، وأحكامــه لا تعتبــر مــن مــصادر الق ــاً منــوط بتقــدیر ال لــدولي الأصــلیة وفق
 ، ولا تعبـــر هـــذه الأحكـــام عـــن قواعـــد ٣٨/١لنظـــام محكمـــة العـــدل الدولیـــة الـــوارد فـــي المـــادة 

وإن كـان الـبعض یـرى أن لأحكـام النظـام الـدولي دوراً فـي خلـق قواعـد القـانون . القانون الـدولي
 فالقـــضاء الـــدولي، وهـــذا الـــرأي یقـــوم بالقیـــاس مـــع القـــضاء الـــداخلي، وهـــذا قیـــاس مـــع الفـــارق،

  .الوطني یختلف عن القضاء الدولي

ــة، یقــضي باســمها، ویعبــر عــن إرادتهــا، وأحكامــه  ــان الدول ــداخلي جــزء مــن كی فالقــضاء ال
ملزمة تكفل تطبیقها السلطة العامة، والأمر یختلف في القضاء الدولي كـل الاخـتلاف فمـا زال 

 خلـق قواعـد دولیـة، حتـى أحكامـه قضاءً اختیاریاً لا یعبر عن إرادة المجتمع الـدولي، ولا یمكـن
لا تتــوافر لهــا الآلیــة للتنفیــذ الإلزامــي، ومــا دام الأمــر كــذلك فــإن مــن الــصعب التــسلیم بإمكــان 

  .احتواء النظام القانوني الدولي على قواعد توصف بأنها آمرة
  :الطابع الفردي للمجتمع الدولي) ب

یــراً للمجتمــع الــداخلي، فبینمــا لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار المجتمــع الــدولي نظ
تقــوى رابطـــة التـــضامن فـــي المجتمـــع الـــداخلي تـــضعف فـــي المجتمـــع الـــدولي، وبعـــد مـــا یبـــرز 

وهـذا الطـابع .  الطابع الجماعي في المجتمع الداخلي یبرز الطابع الفردي في المجتمع الـدولي
الطـابع الفــردي الفـردي هـو مـن آثــار التـصور التطبیقـي فــي المجتمـع الـدولي، وممـا یــشیر إلـى 

عــن الــدول الأخـــرى، للمجتمــع الــدولي، أن كــل دولــة تقــدر مــصلحتها الذاتیــة وبــشكل مــستقل 
وبغـض النظــر عــن المــصلحة الدولیــة العامــة أو الخاصــة بــدول معینــة، وبالتــالي هــي تــستطیع 
تقــدیر مــا تلتــزم بــه ومــا لا تلتــزم بــه، ولا یكــون الالتــزام إلا فیمــا قبلتــه وهــذا كلــه لا یــسمح لــدى 

ــة آمــرة أو نظــام عــ ــة بوجــود قواعــد دولی ام دولــي، إذ لا المدرســة الإرادیــة باعتمــاد الفكــرة القائل
  .٥٩تصدق عندها هذه الفكرة إلا في مجتمع مترابط یؤثر فیه الشعور الجماعي تأثیراً هائلاً 
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  :ة بطبیعة القانون الدولي عموماً العوامل المتصل:  ثانیاً 

كذلك، من خلال نظرة المدرسـة الإرادیـة للقـانون الـدولي التـي تـدل علـى أنـه قـانون تنـسیق 
ــیس قانونــاً یخــضع لــه  المخــاطبین بأحكامــه، ومــن ثــم فــإن هــذه النظــرة تكــون ســبباً لأفكــار ول

  .٦٠القواعد الدولیة الآمرة
  

  :عة القانون الدولي كقانون تنسیقطبی
تـرى المدرسـة الإرادیــة أنـه لا توجــد رابطـة بـین القــانون الـدولي وأي ســلطة تعلـو أشخاصــه 

لـدول بالقـانون الـدولي علاقـة المتساوین في الـسیادة، ومـن ثـم، لا یمكـن أن تكـون علاقـة هـذه ا
وبالتــالي لا یمكنــه أن یقــوم .  خــضوع، وبالتــالي فــدور القــانون الــدولي هــو التنــسیق بــین الــدول

بخلق اضطرابات وفرضها كما هو الحال بالنـسبة للقـانون الـداخلي فالالتزامـات الدولیـة مـا هـي 
 لا وجـود لقواعــد قانونیــة ومــن هنــا.  إلا وعـود متبادلــة بــین أشـخاص متعاونــة ومتــساویة قانونـاً 

دولیــة آمــرة، ولا یــستقیم وجــود مثـــل هــذه القواعــد إلا فــي نطـــاق القــانون الــداخلي الــذي تكـــون 
  .علاقته بأشخاصه علاقات خضوع

 أن القــانون الــدولي العرفــي یــشتمل علــى مبــادئ ســبعة ٦١ویــضیف الأســتاذ شــوارزنبرجر 
، المــسئولیة الدولیــة، حریــة البحــار، أساســیة، وهــي الــسیادة، التراضــي، الاعتــراف، حــسن النیــة

الدفاع الشرعي، ولیس لأي منهـا صـفة القاعـدة الآمـرة، إذ تـستطیع الـدول بطریـق التراضـي أن 
أو تــضیف إلـى هـذه المبـادئ مــن خـلال قواعـد عرفیــة أو .  تعـدل مـن تلـك المبــادئ فیمـا بینهـا

  .اتفاقیة

دنـة هـي بـدورها ترتـد إلـى أصــل وكـذلك المبـادئ العامـة المعتـرف بهـا مـن قبــل الأمـم المتم
 مــن میثــاق محكمــة العــدل الدولیــة، ومــا هــذا المیثــاق إلا ٣٨/١رضــائي یرتــد إلــى نــص المــادة 

  .٦٢اتفاق دولي
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  :طبیعة القاعدة القانونیة الآمرةعوامل متصلة ب:  ثالثاً 

نكــار فــي حــد ذاتهــا لــدعم رأیهــا بإ" القاعــدة القانونیــة الآمــرة"تناولــت المدرســة الإرادیــة فكــرة 
وجودها في القانون الدولي، ویتمثل ذلك في عاملین الأول في صعوبة الاهتداء إلـى مثـل هـذه 
ــذرع بالقاعــدة  ــل فــي احتمــالات الت ــاني یتمث ــدولي أو تحدیــد معیارهــا، والث القواعــد فــي المجــال ال

  .للتحلل من الالتزامات الدولیة

  
  -:  عدم وجود معیار لتحدید القاعدة الآمرة-١

رســة فـي جانــب إنكارهــا للقاعـدة الدولیــة الآمـرة إلــى عــدم وجـود معیــار لتحدیــدها تركـز المد
  .والتعرف على مضمونها، ومن ثم عدم وجود مفهوم موحد من قبل الدول لهذه القواعد

وكما ترى هذه المدرسة، فعلى الرغم مـن الـنص فـي مـشروع لجنـة القـانون الـدولي واتفاقیـة 
المعاهــدات التــي تتعــارض مــع تلــك القواعــد تعتبــر باطلــة نأ ىــلع .  فینــا لقــانون المعاهــدات

بطلاناً مطلقاً فقد سكت المـشروع، وكـذلك الاتفاقیـة، عـن تعیـین هـذه القواعـد، ولـم یـتم التطـرق 
إلـــى المعیـــار الـــذي یهـــدي إلیهـــا بـــدعوى صـــعوبة التوصـــل إلیـــه وتـــرك الأمـــر لممارســـة الـــدول 

  .والقضاء الدولي

ـــة  المعـــا٦٣ Nisotویـــذكر الأســـتاذ    ـــدون لفكـــرة القواعـــد الدولی ـــي یرددهـــا المؤی ییر الت
                                                                                                              

  ویقول في ذلك
This is very origin of the general principles of law recognized by civilizd nations 

explains why at the most, they can constitnte International Jus cognes only between 
subjects of international law wich, on a consensnal basis have given them this 

character.  
63 Nisot (J) op. cit. page 3-7  

أنكروا صحة المعاھدات التي تتضمن وبغیر مبرر قانوني "صار نظریة القواعد الدولیة الآمرة ویضیف بأن أن
 اعتداء بعض الدول على حق الدول الأخرى في المساواة والاستقلال، وقالوا في وصف ھذه المعاھدات أنھا –

  لا تعبأ كثیرا بحق الشعوب في تقریر مصیرھا، وتتبنى لذلك سیاسة استعماریة
ل یمكن التعویل على ھذه العناصر الغامضة، واعتبارھا كاشفة عن قواعد قانونیة تفرض على الدول ولكن ھ

وكم من المعاھدات انطوى على مساس بالاستقلال والمساواة الواجبة للدول ولم . وتصم بالبطلان ما یخالفھا
ماعة الدولیة وفوق ذلك فإن یعتبر مع ذلك باطلاً ثم ھناك معاھدات أنھت وجود دول ولم تكن محل شك من الج

حق تقریر المصیر وشروط ممارستھ من الأمور المختلف علیھا فكیف یتسنى الركون إلیھ للقول ببطلان 
  .المعاھدة التي تتعارض معھ
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ــدولي، لا  ــرأي العــام ال ــة وال ــارات الأخلاقی ــأن هــذه القواعــد تجــد الاعتب الآمــرة، فیــرى أن القــول ب
یعبر إلا عن الرغبة في إحیاء ما عرف بالقانون الطبیعـي، مـع أنـه یطلـق علیـه تجـاوزاً قـانون، 

، فــضلاً عــن مــضمونها، تتغیــر وتختلــف بــاختلاف والـى جانــب ذلــك فــإن المتطلبــات الأخلاقیــة
الزمان، وكذلك المكان، وكذلك تتفاوت وفقاً لدرجة تقدم المجتمعات، ولـیس للمبـادئ الأخلاقیـة 
في النظام القانوني الداخلي قـوة القـانون إلا بمقـدار مـا أقرتهـا الدولـة وجعلتهـا جـزءاً مـن النظـام 

  .القانوني الداخلي

   في المجتمع الداخلي فمن باب أولى تكون في القانون الدوليفإن كانت الأمور كذلك

كذلك فإن القول بأن القواعد الدولیـة الآمـرة هـي تلـك القواعـد التـي لا یمكـن بـدونها تـصور 
لا تعتبــر معیــاراً مفیــداً بــدوره، إذ . النظــام القــانوني الــدولي والــضروریة لمــسار المجتمــع الــدولي

  .د الضروریةیبقى أن نحدد مدلول تلك القواع

ــة الآمــرة، افترضــوا Nisotویخلــص الأســتاذ  ــى القــول إن المؤیــدین لفكــرة القاعــدة الدولی  إل
ضرورتها، وساقهم الافتراض إلى تقدیر أن هذه القواعد قائمـة، وإن تكـن غیـر محـدودة، ولأنهـا 

  .قائمة، فهي بالتالي نافذة

  
  ت الدولیة  احتمال التذرع بالقواعد الآمرة للتحلل من الالتزاما-٢

تجد المدرسة الإرادیة أن في تأیید القواعد الدولیة الآمرة ما یهـدد ثبـات المعاهـدات الدولیـة 
 أن تـــتخلص مـــن التزاماتهـــا – وبإرادتهـــا المنفـــردة –واســـتقرار القواعـــد الدولیـــة، إذ تتـــیح للدولـــة 

وأ دــعاوقلا ك الدولیـة، عـن طریــق الـزعم بـأن المعاهــدة التـي أنــشأت هـذه الالتزامـات مخالفــة لتلـ
، وبذلك یضطرب سیر التعامل الدولي، بالإضافة لذلك، فمـن شـأن هـذه النظریـة أن ٦٤لإحداها

ــر الــشكوك حــول معاهــدات لــم تكــن مــن قبــل حــلاً للنــزاع ــذلك تحــیط النظــام القــانوني .  تثی وب
 ومــن هنــا فــإن الــدول،.  الــدولي بمزیــد مــن الریبــة، لاســیما فــي غیــاب الرقابــة القــضائیة الفعالــة

ــد  ــك القواعــد، تكــون ق ــانون المعاهــدات الــصفة الوضــعیة القائمــة لتل ــا لق ــة فین بإقرارهــا فــي اتفاقی
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)٢٦٢ ( 

  .٦٥" نوعاً من الشیك على بیاض"تعقو 
  

  المطلب الثاني
  المدرسة الموضوعیة وفكرة القواعد الدولیة الآمرة

   
نما تبحـث عنـه فـي المدرسة الموضوعیة لا ترد إلزام القانون الدولي إلى الإرادة التي وضعته وإ 

ـــــاً بـــــتحكم الإرادة ســـــة  ونجـــــد فـــــي نطـــــاق المدر ٦٦عنـــــصر خارجهـــــا وإلا صـــــار القـــــانون مرهون
  :الموضوعیة عدة نظریات رئیسیة

  النظریة القاعدیة -
 النظریة الاجتماعیة -
  

  ...النظریة القاعدیة/  لاوأ
لخالـصة النظریـة ا"وتعرف نظریته باسـم " هانز كلسن"یتزعم هذه المدرسة العالم النمساوي 

إذ یــذهب العلامــة كلــسن إلــى أن القــانون یتركــب مــن مجموعــة مــن القواعــد فهــو بنــاء " للقـانون
قاعدي ویتمیز كبناء قاعدي أنه موحد ومتماسك مـن جانـب ویفـرض جـزاء مادیـاً علـى مخالفـة 

  ٦٧هدعاوق 
ـــاً مـــزود بجـــزاءات ـــانون الـــدولي العـــام فیـــراه نظامـــاً قانونیـــاً حقیقی ـــسن طبیعـــة الق  ویحـــدد كل

  .كأعمال القمع والالتجاء إلى الحرب وهي جزاءات یجري تطبیقها عن طریق الدول ذاتها
ویرى كلسن أن البناء القانوني یتركب في داخله مـن طبقـات متدرجـة یعلـو بعـضها بعـضاً 
ــغ  فــي شــكل هــرم متماســك كــل قاعــدة تــرتبط وتــستمد قوتهــا مــن قاعــدة أخــرى تعلوهــا حتــى یبل

صدر البنـاء القــانوني ولـیس هنـاك مـا یعلوهـا وتعـرف لـذلك بالقاعــدة التـدرج قمتـه عنـد قاعـدة تتـ
الأساسیة إذ یكمن فیها أساس إلزام القـانون وهـي حیلـة افتراضـیة لـضبط وحـدة النظـام القـانوني 

ــــدولي  ــــانوني ال ــــوة إلزامــــه وتتمثــــل القاعــــدة الأساســــیة فــــي النظــــام الق ــــد شــــریعة "وتبریــــر ق العق
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)٢٦٣(  
 

  ٦٨"المتعاقدین
 –به هذه النظریة من البناء المنطقي فقد تصدت لتبریـر ظـاهرة واقعیـة بالرغم مما تمیزت 

ــة مــصدر –هــي القــانون   واتبعــت منهجــاً غیــر واقعــي وهــو الافتــراض ولا توضــح هــذه النظری
  ٦٩القاعدة الأساسیة أو قوتها الإلزامیة 

  
  ...الموضوعیة الاجتماعیة/  ثانیا

دیــة فــي رفــض تأســیس إلــزام القــانون تلتقــي الموضــوعیة الاجتماعیــة مــع الموضــوعیة القاع
الدولي علـى الإرادة فـإذا كانـت الموضـوعیة القاعدیـة أقامـت الإلـزام فـي إطـار القاعـدة القانونیـة 

التـضامن "فإن الموضوعیة الاجتماعیة تبحث عن الإلـزام خـارج القاعـدة القانونیـة وتتبـوأ نظریـة 
  ٧٠موقع الصدارة بین النظریات الاجتماعیة " الاجتماعي

ــة إلــى الفقیــه الفرنــسي العمیــد و   ویتخــذ Leon Duguit" لیــون دیجــي"تعــود هــذه النظری
العمیــد دیجــي مــن الواقــع أساســاً لنظریتــه إذ یــرى أن الإنــسان كــائن اجتمــاعي بفطرتــه لا یقــوى 
على الحیاة إلا داخل المجتمـع ولا یمكنـه إشـباع حاجاتـه إلا بالتعـاون مـع غیـره ومـن ثـم یـرتبط 

ربــاط التــضامن فیمــا بیــنهم وحتــى یلتــزم النــاس حــدود هــذا التــضامن یتعــین أن أفــراد المجتمــع ب
  ٧١یتحول رد الفعل الاجتماعي إلى جزاء وضعي منظم 

كما وأن القانون الدولي ینشأ بنفس الطریقة فهو نتیجة حتمیة للتضامن بین الـشعوب التـي 
  .تكون المجتمع الدولي ثم أضاف إلى الشعور بالتضامن فكرة العدل

وعنـده أن كــل " الحــدث الاجتمـاعي"صـاغ مــا عـرف بنظریـة " جــورج سـل" جـاء الأسـتاذ ثـم
. جماعة یحتم تكوینها أن یكون لها قواعـد خاصـة بهـا وهـذه القواعـد تتحـول إلـى قواعـد قانونیـة

وهــي تكتــسب وصــف الإلــزام مــن ضــرورة خــضوع أعــضاء الجماعــة لهــا للمحافظــة علــى حیــاة 
ها ىــلوأو٧٢الجماعــة وعلــى بقائهــا .  تمامــاً بالــسلطة لــم تحــظ بــه قبــل لــدى المدرســة الاجتماعیــة 
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)٢٦٤ ( 

  .وهذه النظریة الاجتماعیة یمكنها أن تفسر وجود القانون ولیس إلزامیة القانون
  ...موقف المدرسة الموضوعیة من القواعد الآمرة

إن المدرسة الموضـوعیة القاعدیـة تـرى بوجـود طائفـة مـن القواعـد الآمـرة التـي تكمـن علـة 
 یمكـن أن القواعـد الآمـرة" سوردرـف" في المصلحة العلیا للجماعة الدولیة ویرى الأسـتاذ وجودها

  :تصنیفها إلى ثلاث مجموعات
  .القواعد التي تتعلق بمصلحة الجماعة الدولیة في مجموعها -
ـــي  - ـــي تتعلـــق بالمـــصلحة العلیـــا بالإنـــسانیة ف قواعـــد القـــانون الـــدولي عـــام التطبیـــق الت

 .مجموعها

  .أوردها میثاق الأمم المتحدةالقواعد التي  -
ــة الآمــرة وهــذه الفكــرة  ــة تؤیــد فكــرة القاعــدة الدولی كمــا وأن المدرســة الموضــوعیة الاجتماعی

فالقانون الدولي یشتمل على قواعد معینـة " المشروعیة الدولیة العلیا"ترسم ما أسماه جورج سل 
قلیمهـا أو خارجـه ومنهـا تلـك تمتلك قیمة علیا وتلتزم بها الـدول فیمـا تمارسـه مـن نـشاط داخـل إ

التي تحمي الحریات والحقوق الفردیـة وكـذلك القواعـد التـي تكفـل الحریـة الجماعیـة والتـي یعبـر 
  .٧٣عنها القانون الدولي بحق الشعوب في تقریر مصیرها

  
  المطلب الثالث

  تأیید فكرة القواعد الآمرة في القانون العام
  

ـــد ـــم یكـــن إن فكـــرة القواعـــد الآمـــرة فـــي القـــانون ال ـــدول ول ـــدأ المـــساواة بـــین ال ولي تعـــزز مب
ــالأمر الیــسیر فقــد مــر المجتمــع الــدولي بتطــورات عدیــدة إلــى أن  الوصــول إلــى هــذا الهــدف ب

  تبلورت فكرة القواعد الآمرة في القانون الدولي ویمكن تحدید نطاق هذه التطورات 
  تطور المجتمع الدولي -
 تطور القانون الدولي -

 مرةتطور فكرة القواعد الآ -
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    تطور المجتمع الدولي-

عقب الحرب العالمیة الثانیة حدثت تطورات هائلـة فـي تركیبـة المجتمـع الـدولي مـن خـلال 
العدد الكبیر من الدول التي حصلت على استقلالها مقارنة بالإمبراطوریات الكبرى التـي كانـت 

لـت معهـا عـدد مـن تلك الحملة للتخلص من الاستعمار كمـا حم.  تسیطر على العالم ومقدراته
الـــدول حملـــت أیـــضاً مطالـــب سیاســـیة واقتـــصادیة وإنـــسانیة جدیـــدة ممـــا انعكـــس علـــى القـــیم 

 كما أن التطور العلمي والتكنولوجي والـذي ضـیق المـساقات بـین ٧٤والمفاهیم التي كانت سائدة
 الــدول والــشعوب أدى إلــى زیــادة التفاعــل الإنــساني مــع القــضایا الدولیــة الــذي لــم یكــن مــسبوقاً 

   ٧٥عبر التاریخ
 

    تطور القانون الدولي-
كان القانون الدولي تحكمه عوامل القوة والـسیطرة وكانـت هـذه العوامـل تعمـل علـى حمایـة 
مــصالح الــدول والإمبراطوریــات الكبــرى وكانــت تجیــز العدیــد مــن التــصرفات المنافیــة للأخــلاق 

تي یجوز الاتفاق علـى مخالفتهـا ، هذه القواعد القانونیة المكملة ال٧٦والآداب ومشروعیة الحرب
هــي التــي كانــت تــشكل النظــام القــانوني الــسائد ولــم یكــن هنــاك قــیم أو مثــل علیــا مــشتركة وقــد 
انعكس تطور المجتمع الدولي على المطالبة بوجود قانون دولي جدید یشمل عدداً من القواعـد 

ــة ــى جانــب القواعــد المكمل ــة المــصالح ا. الآمــرة إل ــة والتــي تعمــل علــى حمای لمــشتركة والجوهری
  .للجماعة الدولیة ویقع باطلاً أي اتفاق أو معاهدة تخالف تلك القواعد

  .وتظل القواعد المكملة هي الأصل والآمرة هي الاستثناء في قواعد القانون الدولي العام
    تطور فكرة القواعد الآمرة-

يف١٩٦٩/ ١٩٦٨لعبت الدول النامیة دوراً مهما في مؤتمر فینا لعام  دـعاوقلا ةرـكف را   رقإ  
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)٢٦٦ ( 

وهي التي تنحدر من مبادئ یعتبرها الضمیر القانوني للإنسانیة قواعد مطلقـة ضـروریة "الآمرة 
 مثـــال ٧٧فــي التعـــایش فــي رحـــاب الجماعـــة الدولیــة فـــي مرحلــة معینـــة مـــن تطورهــا التـــاریخي 

بمـا فـي ذلـك القاعدة التـي تمنـع اسـتخدام القـوة أو التهدیـد بهـا، حمایـة حقـوق الإنـسان وحریاتـه 
  .تحریم الاتجار بالرقیق، وحق الشعوب في تقریر مصیرها

تعتبـر  "١٩٨٦ – ١٩٦٩من اتفاقیتي فینـا لقـانون المعاهـدات لعـام ) ٥٣(إذ نصت المادة 
المعاهــدة باطلـــة بطلانـــاً مطلقــاً إذا كانـــت وقـــت إبرامهــا تتعـــارض مـــع قاعــدة آمـــرة مـــن قواعـــد 

لاتفاقیــة تعتبــر قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون الــدولي القــانون الــدولي العامــة، ولأغــراض هــذه ا
العامـة القاعـدة المقبولــة والمعتـرف بهـا مــن الجماعـة الدولیـة كقاعــدة لا یجـوز الإخـلال بهــا ولا 

  ".یمكن تغییرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصفة

هرت قاعدة آمرة جدیـدة مـن قواعـد القـانون ظ اذإ"من نفس الاتفاقیتین ) ٦٤(وتنص المادة 
  ".الدولي العامة فإن أي معاهدة تصبح باطلة وینتهي العمل بها

وبـذلك تكـون اتفاقیـة فینـا قـد حـسمت الأمـر مـن شـأن القواعـد الآمـرة مـن حیـث وجـود هـذه 
القواعــد، وهــي تحمــي المــصالح العلیــا للجماعــة الدولیــة، وهــي مــن ثــم تحقــق المــصالح الفردیــة 

 دولة، وعلى ذلك فهذه القواعد تقید الحریة التعاقدیة للدول، وإن كانت القواعد المكملة فـي لكل
  ٧٨القواعد الدولیة هي الأصل، والقواعد الآمرة تعتبر استثناء

.  إن إدراك القواعد الآمرة هو نتاج تطور تـاریخي طـال المجتمـع الـدولي و القـانون الـدولي
.  وكما یـرى د–قواعد الآمرة عن غیرها ولكن یمكن القول ومع ذلك فإن الصعوبة هي تمییز ال

  :توافرها في القاعدة الآمرة، وهيعلي إبراهیم أن للقواعد الآمرة عدداً من الخصائص یجب 
  .قاعدة سامیة تعلو على غیرها من القواعد الاتفاقیة أو العرفیة - ١
 .إنها قاعدة من قواعد القانون الدولي العامة - ٢

 . جامدة ولكن التعدیل لا یتم إلا بقاعدة سامیةقاعدة متطورة ولیست - ٣

  ٧٩قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل الجماعة الدولیة في مجموعها - ٤
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  المبحث الثالث

   الإسرائیلیة–الطبیعة القانونیة للاتفاقیات الفلسطینیة 
  

ــة للاتفاقیــات الفلــسطینیة  ــاول الطبیعــة القانونی ــد المعــای-لتن یر  الإســرائیلیة فلابــد مــن تحدی
الدولیة التي تحكم الاتفاقیات الدولیة سواء من حیث وقوعها علـى اتفاقیـة فینـا للمعاهـدات لعـام 

  .، أو من حیث العرف الدولي وتطبیقها على هذه الاتفاقیات١٩٦٩
ــا للمعاهــدات لعــام  ــة فین ــاً لأحكــام اتفاقی ــة وفق ــة، فقــرة ١٩٦٩فالمعاهــدة الدولی ، المــادة الثانی

د كتابــة بــین شخــصین أو أكثــر مــن أشــخاص القــانون الــدولي بقــصد كــل اتفــاق یعقــ: "يــه أ/١
إحــداث آثــار قانونیــة معینــة تخــضع لقواعــد القــانون الــدولي ســواء أفــرغ هــذا الاتفــاق فــي وثیقــة 

  ".واحدة أم في عدة وثائق، وأیاً كانت الأسماء التي تطلق علیه
  

  :يه طورفالمعاهدة الدولیة لابد وأن تتوافر لها ثلاثة ش

فا - ١   .ها من أشخاص القانون الدولي العامرطأ
 أن تبرم في شكل مكتوب - ٢

  .أن یكون الغرض منها إحداث آثار قانونیة وفقاً لأحكام القانون الدولي العام - ٣

إن المعاهدة الدولیة وفقاً لمعاهدة فینا، ولما درج علیـه الفقـه فـي انطبـاق اتفاقیـة فینـا والتـي 
 المبرمة بـین أشـخاص القـانون الـدولي مـن غیـر تنص صراحة بأنها لن تنطبق على الاتفاقیات

الدول ولا علـى الاتفاقـات بـین الـدول وبـین الأشـخاص غیـر الـدول، فالاتفاقیـة تحكـم الاتفاقیـات 
ــدول فقــط ممــا یجعــل الاتفاقــات التــي تبرمهــا الــدول مــع حركــات التحــرر خــارج  المبرمــة بــین ال

ــا  ــة فین ــانون الــدولي إلا أن هــذه المعاهــدات لا.  ٨٠نطــاق تطبیــق اتفاقی  تعتبــر خــارج إطــار الق
العام، ولا یؤثر ذلـك فـي القـوة القانونیـة لهـذه الاتفاقیـات، وكـذلك لا یـؤثر علـى تطبیـق المبـادئ 

وهذا ما یـدعو للبحـث فـي .  العامة في القانون الدولي سواء أوردت في هذه الاتفاقیة أم لم ترد
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ا مــع المعــاییر القانونیــة الدولیــة ســواء مــن  الإســرائیلیة ومــدى مواءمتهــ–الاتفاقیــات الفلــسطینیة 
  .حیث أطرافها ومن حیث موضوعها، وذلك لتحدید طبیعة هذه الاتفاقیات

 خــرج العــرب جمیعــاً إلــى حالــة سیاســـیة ١٩٩٠فــي أعقــاب اجتیــاح العــراق للكویــت عــام 
 القــوى الأجنبیــة فــرض شــروطها علــى الأمــة العربیــة وعقــد مــؤتمر مدریــد تضــعیفة، واســتطاع

م وبــشروط خاصـة لعــل أبرزهـا ألا یكــون هنــاك وفـد فلــسطیني مـستقل، وأن یكــون ضــمن للـسلا
الوفد الأردني المـشترك، وكـذلك تـشكیل الوفـد الفلـسطیني مـن فلـسطیني الأراضـي المحتلـة عـام 

  . وبرعایة أمریكیة روسیة١٩٦٧

 وأثناء مسار المفاوضات العلنیة فـي واشـنطن جـرت مفاوضـات سـریة فـي أوسـلو بـالنرویج
بـــین وفـــد یمثـــل منظمــــة التحریـــر الفلـــسطینیة وإســــرائیل، وقـــد كـــان أهـــم مــــا انبثـــق عـــن هــــذه 
المفاوضـات الــسریة اتفـاق إعــلان المبـادئ حــول ترتیبــات الحكومـة الذاتیــة الانتقالیـة الــذي وقــع 

   .١٩٩٣سبتمبر /  أیلول١٣في واشنطن یوم 

، ٤/٥/١٩٩٥ أریحـــا –وأعقـــب اتفاقیـــة إعـــلان المبـــادئ عـــدد مـــن الاتفاقیـــات اتفـــاق غـــزة 
 الفلـسطینیة المرحلیـة حـول الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة –واتفاقیة واشنطن الاتفاقیـة الإسـرائیلیة 

   .٢٨/٩/١٩٩٥يف 

یاسـر عرفـات رئـیس / وقبل التوقیع على هذه الاتفاقیات فقد تـم تبـادل رسـائل بتوقیـع الـسید
 جـاء فـي ١٩٩٣ أیلـول ٩یل فـي منظمة التحریر الفلـسطینیة وإسـحاق رابـین رئـیس وزراء إسـرائ

  : یاسر عرفات/ رسالة السید

  ".بحق إسرائیل في العیش في سلام وأمن. ف.ت.تعترف م"

إن حكومــة : " رد إســحاق رابــین علــى الرســالة، وأهــم مــا جــاء فیهــا١٩٩٣ أیلــول ١٠يــفو 
  ".باعتبارها الممثل للشعب الفلسطیني.) ف.ت.م(إسرائیل قررت الاعتراف بـ 

 المعطیــات یثــور التــساؤل حــول الطبیعــة القانونیــة لهــذه الاتفاقیــات ومــدى وفــي ضــوء هــذه
  .التزام إسرائیل بهذه الاتفاقیات، وأثر ذلك على هذه الاتفاقیات

  على ضوء بحثنا، فإن البحث في الطبیعة القانونیة لهذه الاتفاقیات یتناول جانبین 
   شارعة أم عقدیة؟النظام القانوني الذي یحكم الاتفاقیات، وهل هي/  الأول
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  .الانتهاكات وأثرها على الاتفاقیات/  الثاني

  :النظام القانوني الذي یحكم الاتفاقیات:  الأول

إن التـــساؤل یثـــور حـــول أن الاتفاقیـــات تخـــضع لاتفاقیـــة فینـــا، وممـــا لا شـــك فیـــه أن هـــذا 
ماـع الاتفاق، وبإجماع آراء فقهـاء القـانون، لا یخـضع لمعاهـدة فینـا لقـانون المعاهـدات  ١٩٦٩ 

ــا  ــة وجوانــب ســلبیة، وإذا كانــت هــذه الاتفاقیــات لا تخــضع لاتفاقیــة فین ــه جوانــب إیجابی وذلــك ل
، إلا أنها تخضع لأحكام القانون الدولي العام، وتعتبر اتفاقاً دولیـاً بـالمعنى الواسـع ١٩٦٩ماعل 

القــانون تلاقـي إرادة شخـصین أو أكثــر مـن أشـخاص "لمفهـوم الاتفـاق الــدولي والـذي یقـصد بــه 
  ".الدولي لإحداث آثار قانونیة معینة وفقاً لأحكام القانون الدولي العام

  .٨١لقد رسخ الفقه والعمل مفهوماً لأركان الدولة، وهي الشعب، والإقلیم، والسیادة

إلــى أنــه یبــدو أن القــانون الــدولي كــرس التعریــف التقلیــدي " شــارل روســو"فقـد ذهــب الفقیــه 
ــثلاث، ــة للدولــة بمكوناتهــا ال  ویؤكــد روســو أن هــذا یتــضح مــن خــلال محكمــة التحكــیم الألمانی

لا وجـود لدولـة إلا بــشرط حیازتهـا علـى إقلـیم وشـعب یـسكن هــذا " البولونیـة والتـي قـضت بأنـه 
، كمـا یؤكـد مـا جـاء فـي المـادة الأولـى مـن "الإقلیم وسلطة عامـة تمـارس علـى الـشعب والإقلـیم

ـــي مونتف  بخـــصوص حقـــوق الـــدول وواجباتهـــا ١٩٣٣یـــدیو عـــام الاتفاقیـــة الأمریكیـــة الموقعـــة ف
  -:یجب على الدولة كشخص دولي أن تجمع الشروط الآتیة"

  ٨٢ أهلیة الدخول في علاقات مع الدول الأخرى-٤حكومة   -٣إقلیم   -٢شعب   -١

رأي عـــضوها عبـــد االله ) مـــشروع قــانون المعاهـــدات(وقــد تبنـــت لجنـــة القــانون الـــدولي فـــي 
هذا المصطلح قد استخدم دون البحث في تعریفه فـي المـادة "أوضح أن یذلا ) مصر(العریان 

مـــــن النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة العـــــدل ) ٣٤(والمـــــادة ) الأمـــــم المتحـــــدة(مـــــن المیثـــــاق ) ٤(
  .٨٣"الدولیة
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ومما لا شـك فیـه أن هـذا الـرأي یعـد هروبـاً مـن تعریـف الدولـة والـشروط المطلـوب توافرهـا 
ــة لــم تتقیــد بتعریــف محــدد، وخرجــت عــن هــذه الــشروط لوجودهــا، وإن كانــت الممارســة الد ولی

التقلیدیة سواء أتمثل ذلك الإشارة إلـى الأعـضاء الأصـلیین فـي المیثـاق فـي المـادة الثالثـة، فـإن 
بعـض هـذه الـدول لـم تكــن مكتملـة الأركـان مـن حیـث عــدم الاعتـراف بهـذه الـدول، أم فـي أنهــا 

  .٨٤دول كانت حتى ذلك الوقت تحت الاستعمار

لنظر إلــى الدولــة الفلــسطینیة، فــإن الموضــوع لــیس اجتمــاع المكونــات الثلاثــة، بــل مــن وبــا
الاعترافــات المتوالیــة بفلــسطین ســواء أكــان ذلــك الاعتــراف مــن جانــب الــدول بــصورة منفــردة أم 
مــن جانـــب المنظمـــات الدولیــة، هـــذا الاعتـــراف یــنم أن الدولـــة لیـــست فقــط اجتمـــاع المكونـــات 

لمتحدة لم تقید نفسها بتوافر هذه الأركان، وهذا ما حـدث فـي حالـة الهنـد، الثلاثة فقط، فالأمم ا
وفي حالة غینیا، بیساو، بل عملت على إقرار ما توافر لدیها من معطیـات، وأخـذت كـل حالـة 
على حدة، واكتسى هذا المنهج لدى الأمم المتحدة قوة مع تعزیز حق تقریر المـصیر للـشعوب 

  .ةلودلوالقفز عن الشروط المكونة ل

ـــي الأمـــم المتحـــدة بموجـــب القـــرار  ـــب ف ـــسطینیة كعـــضو مراق ـــر الفل فتطـــور منظمـــة التحری
لیمــنح صـــفة المراقـــب الـــوظیفي لمنظمـــة التحریــر یقـــضى بـــأن تـــدعى للاشـــتراك فـــي ) ٣٢١٠(

دورات وأعمال الجمعیة العامة التي تتناول قضیة فلسطین، وما لبـث أن صـدر قـرار آخـر مـن 
لیمنح منظمة التحریر صـفة المراقـب الـدائم، ویقـضي هـذا القـرار ) ٣٢٣٧(الجمعیة العامة رقم 

  .٨٥بدعوة منظمة التحریر لجمیع أعمال ودورات الجمعیة العامة بصفة دائمة 

ـــین منظمـــة التحریـــر والأمـــم المتحـــدة یعبـــر عـــن الاهتمـــام  ـــي العلاقـــة ب إن هـــذا التطـــور ف
 تعبــــر عنهــــا منظمــــة التحریــــر العــــالمي مــــن قبــــل الأمــــم المتحــــدة بالقــــضیة الفلــــسطینیة والتــــي

م نجـــد أن منظمـــة التحریـــر هــــي أول ١٩٧٤الفلـــسطینیة، وإذا تتبعنـــا هـــذه العلاقـــة منــــذ عـــام 
ـــل ذلـــك  ـــة العامـــة، ویتمث ـــات أمـــام الجمعی ـــاء بیان الأعـــضاء والمـــراقبین الـــذین تمتعـــوا بحـــق إلق

فمبر عــام  نــو ١٣بالخطـاب الــشهیر الـذي ألقــاه الــشهید یاسـر عرفــات أمـام الجمعیــة العامــة فـي 
  .م١٩٧٤

                                                
  ٨٩المرجع السابق ص  84
  أعمال الجمعیة العامة للدورة التاسعة والعشرین للجمعیة العامة  85

G.A Resdution 3237 (xxlx) 22 Nov.1974  



 B- ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر

)٢٧١(  
 

يـف ١٨٥٩وقد تمـت دعـوة ممثـل المنظمـة لحـضور جلـسة مجلـس الأمـن رقـم   دیـسمبر ٤ 
 للاشـتراك فــي مناقـشة قـضیة الــشرق الأوسـط، وقـد ذكــر رئـیس المجلـس أن دعــوة ١٩٧٥سـنة 

ةدعاقلا لاو ٣٧منظمة التحریر لحضور الجلسة لا یستند إلى القاعدة   من قواعـد إجـراءات ٣٩ 
ــة المجلــس، إلا أ ن هــذه الــدعوة ســوف تخلــع علــى المنظمــة نفــس الحقــوق التــي تتمتــع بهــا دول

وقــد جــرت عــادة المجلــس .   مــن القواعــد الإجرائیــة٣٧عــضو قــد دعــي للمــشاركة وفقــاً للمــادة 
  .على دعوة المنظمة لحضور جلساته كلما نوقشت قضیة الشرق الأوسط

ن إلقــاء البیانــات، وقــد اقتــصر كمـا وأنهــا تملــك حــق الــرد والإجابــة، وهــذا لا یقــل أهمیــة عــ
هـــذا الحـــق علـــى الـــدول الأعـــضاء دون المـــراقبین، والتـــي تملـــك الحـــصانات والامتیـــازات لـــدى 

  .٨٦الدول المضیفة 

یذــلاو ٤٣/١٧٧وكـذلك جـاء فـي القـرار الـصادر عـن الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم   
طینیة الــصادر عــن المجلــس تأخــذ علمــاً بــإعلان الدولــة الفلــس"یــنص علــى أن الجمعیــة العامــة 

، ویمكـن أخـذ هـذا القـرار بمثابـة "١٩٨٨نـوفمبر عـام / تشرین الثاني١٥الوطني الفلسطیني في 
اعتراف بالدولة الفلسطینیة إلى جانب الدول التـي اعترفـت بهـا صـراحة، فالـدول التـي ناهـضت 

ــى  والتــي رأت فــي " فلــسطین"الإجــراءات المتعلقــة بتغییــر اســم منظمــة التحریــر الفلــسطینیة  إل
ــى الدولــة  ــة الفلــسطینیة، ورأت فیــه محــاولات لإضــفاء الــشرعیة عل ــاً بــإعلان الدول القــرار اعتراف

  .٨٧الفلسطینیة المعلنة، وهذا هو رأي الولایات المتحدة، ورأت فیه أنه إقرار لوجودها كدولة 

ـــة الدولیـــة ال ـــي وفـــي ضـــوء هـــذه المعـــاییر، فـــإن منظمـــة التحریـــر لهـــا الشخـــصیة القانونی ت
اكتسبتها باعتبارها الممثـل الـشرعي للـشعب الفلـسطیني واعتـراف المجتمـع الـدولي بهـذا التمثیـل 

   .١٩٨٨والاعتراف بإعلان الاستقلال عام 

وقد مارست منظمة التحریر الفلسطینیة دور السلطة بالنـسبة للدولـة الفلـسطینیة، ومارسـت 
 ســـلطاتها معبــــرة عــــن الشخــــصیة حقهـــا فــــي إبــــرام المعاهـــدات الثنائیــــة والجماعیــــة، ومارســــت

القانونیـة لدولــة فلــسطین وبــاعتراف أن هــذه الدولـة مكتملــة الأركــان وبــاعتراف المجتمــع الــدولي 
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)٢٧٢ ( 

، واكتـسبت العـضویة الكاملـة فـي الجامعـة ١٩٧٤ابتداء من مؤتمر القمـة العربـي بالربـاط عـام 
 والعـضویة الكاملــة ، وكـذلك العـضویة الكاملــة فـي المـؤتمر الإســلامي١٩٧٦العربیـة منـذ عــام 

وعلى صعید الأمم المتحدة تم الاعتراف بحق الشعب الفلـسطیني فـي .  في دول عدم الانحیاز
يـف ٣٠٨٩تقریر مصیره وفقاً للقـرار   وتمتعهـا بمركـز مراقـب فـي الأمـم المتحـدة ٧/١٢/١٩٧٣ 

را  رـــقلل  ً◌ يــف ٣٢٣٦اــقفو ، وتـــم اســتبدال اســـم منظمــة التحریـــر الفلــسطینیة فـــي ٢٢/١١/١٩٧٤ 
 ورفـع مــستوى تمثیـل فلـسطین ضــمن ١٥/١٢/١٩٨٨الأمـم المتحـدة باسـم فلــسطین ابتـداء مـن 

الأعـــضاء المـــراقبین إلــــى أعلـــى درجـــة مــــن حیـــث التمتـــع بــــالحقوق والـــصلاحیات فـــي یولیــــه 
  .٨٨م١٩٩٨

وعلــى ضــوء ذلــك، فــإن الشخــصیة القانونیــة الفلــسطینیة هــي قــادرة علــى اكتــساب الحقــوق 
  :ستناداً إلىم بالواجبات، وذلك اوالقیا

الاعتــراف للــشعب الفلــسطیني بالشخــصیة القانونیــة ووجــوب تمتعــه بحقــه فــي تقریــر  - ١
 .مصیره

العضویة الكاملة التي تتمتـع بهـا فلـسطین فـي العدیـد مـن المنظمـات الدولیـة وصـفة  - ٢
  .المراقب التي تتمتع بها في الأمم المتحدة

ــــضاله مــــن أجــــل  - ٣ ــــسطیني فــــي ن ــــشعب الفل ــــر لل ــــل منظمــــة التحری ــــل حقوقــــه تمثی نی
 .المشروعة

 الاعتراف الدولي لمنظمة التحریر بهذا التمثیل - ٤

 .ف.ت.شبكة العلاقات الدولیة والدبلوماسیة التي تقیمها م - ٥

  .الاتفاقیات التي أبرمتها المنظمة في المجال الدولي والعربي - ٦

وممـــا یترتـــب علـــى الاعتـــراف بمنظمـــة التحریـــر الفلـــسطینیة بالشخـــصیة القانونیـــة الدولیـــة 
  .درة على إبرام المعاهدات الدولیةقلا

ــة فینــا لعــام ١٩٦٩وإذا عــدنا إلــى اتفاقیــة فینــا لعــام  ، والمعاهــدات التــي ١٩٨٦، أو اتفاقی
ـــر  ـــق علـــى الاتفاقیـــات التـــي أبرمتهـــا منظمـــة التحری تبرمهـــا المنظمـــات الدولیـــة نجـــد أنهـــا تنطب

  .الفلسطینیة
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تفاقیات الدولیة هـي المعاهـدات ولعل أهم المعاهدات التي تخرج عن نطاق تطبیق هذه الا
التي تبرمها الدول أو المنظمات الدولیة مع شخص من أشخاص القانون الدولي الأخـرى غیـر 

  .٨٩الدول والمنظمات، والمقصود بذلك هي حركات التحرر الوطني

ولكن، وكما أوضحت المادة الثانیة فإن عدم سریان هذه الاتفاقیات علـى هـذا المجـال مـن 
  الاتفاقیات 

  .  لا یؤثر على القیمة القانونیة لهذه الاتفاقیات-)أ(
 باعتبارهــا مــن قواعــد القــانون الــدولي ١٩٨٦ ، ١٩٦٩  تطبیــق نــصوص اتفــاقیتي عــام -)ب(

  .مستمدة من العرف الدولي على جمیع الاتفاقیات بغض النظر عن طبیعتها أو أطرافها
المنظمـات الدولیـة والتـي یكـون أحـد   تطبیق هذه الاتفاقیـات علـى العلاقـات بـین الـدول و -)ج(

  ).غیر الدول والمنظمات الدولیة(أطرافها من أشخاص القانون الدولي 
  

  :الانتهاكات وأثرها على الاتفاقیات: الثاني
تعتبـر اتفاقیـات دولیـة، ولكـن لا تطبـق . ف.ت.فإذا كانـت هـذه المعاهـدات التـي أبرمتهـا م

ماــعو ١٩٦٩علیهـا اتفاقیــات فینــا لعــام  ، وإن كـان ذلــك لا یــؤثر علــى قیمتهــا القانونیــة، ١٩٨٦ 
ولا یؤثر في تطبیق أحكام اتفاقیة فینا علیها باعتبارها أحكام قانونیـة دولیـة، ولعـل أهمیتهـا هـو 
تطبیق القاعدة القانونیة أنه لا یجوز أن تتعارض أي اتفاقیة مع قاعـدة قانونیـة آمـرة ولعـل أهـم 

ریـر المـصیر، فـلا یجـوز لهـذه الاتفاقیـات أن تتعـارض القواعد في هـذا هـي قاعـدة الحـق فـي تق
  .وأن تنتقص من حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر

ومــن جانــب آخــر، ومهمــا كانــت الانتقــادات حــول تقــسیم المعاهــدات إلــى شــارعة وعقدیــة، 
 فإننا ننظر إلى هذه الاتفاقیات على أنها اتفاقیـات عقدیـة تخلـق التزامـات، وهـذا لـه أهمیتـه مـن

الــسیر "حیـث النتـائج المترتبـة علـى ذلـك، فإنـه یمكـن القــول بـأن النتـائج المترتبـة علـى مـا ذكـره 
ــة "حینمــا قــال " فیــشر ولیــام ــشارعة هــي المعاهــدات التــي تنــشئ قواعــد قانونی بــأن المعاهــدات ال

،  فالــصفة التــشریعیة للمعاهــدة "عامــة والتــي یكــون الأطــراف فیهــا غیــر قــادرین علــى مخالفتهــا
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ـــروا تتجلـــى ـــصل مـــن أحكامهـــا، وإذا خالفوهـــا اعتب ـــدرة الأطـــراف علـــى التن  مـــن خـــلال عـــدم مق
مـرتكبین لمخالفـة تـستوجب المــسئولیة، وذلـك لا یوجـب ولا یبـرر تنــصل الأطـراف الأخـرى مــن 

  .٩٠أحكامها

أما بشأن الاتفاقیات ذات الطبیعـة العقدیـة فـإذا تنـصل منهـا أحـد أطرافهـا فـإن ذلـك یوجـب 
ة من جانب، ولكن یبرر للطرف الآخر التنـصل مـن التزامـه بـاحترام الاتفاقیـة، المسئولیة العقدی

وهذا ما یجب أن یظل مبرراً لوجود هـذه التفرقـة والتـي تطبـق فـي أبـرز حالاتهـا مـع الاتفاقیـات 
 الإسرائیلیة، وتنـصل الجانـب الإسـرائیلي مـن التزاماتـه الـواردة فـي هـذه الاتفاقیـات –الفلسطینیة 

  .ل أیضاً الجانب الفلسطیني من التزاماته والتزامه بأحكام هذه الاتفاقیاتیوجب أن یتنص

دفـع مـشروع إن كـان الانتهـاك منـصباً علـى أحكـام أساســیة "ویـذهب الفقـه الـدولي إلـى أنـه 
ویذهب البعض الآخر إلـى أنـه غیـر مـشروع، وذلـك لأنـه لا یجـوز القیـاس بـین .  في المعاهدة

ـــود ـــین الأحكـــام التـــي تجـــري علـــى العق ـــى المعاهـــدات ب ـــي تجـــري عل ـــراد والأحكـــام الت  بـــین الأف
  .٩١"الدول

ــا فــي المــادة     موضــوع إنهــاء المعاهــدة نتیجــة الإخــلال ٦٠/١وقــد تناولــت اتفاقیــة فین
الإخلال الجوهري بأحكام معاهـدة ثنائیـة مـن جانـب أحـد طرفیهـا "الجوهري بأحكامها إذ نصت 

س لإنهـاء المعاهـدة أو إیقـاف العمـل بهـا كلیـاً یخول للطرف الآخر التمسك بهذا الإخلال كأسا
  ".أو جزئیاً 

ــة وتخــضع لقاعــدة –إن الاتفاقیــات الفلــسطینیة  ــة الدولی  الإســرائیلیة تحكمهــا القواعــد العرفی
ــدین" ــدولي، فــلا یجــوز " العقــد شــریعة المتعاق ــانون ال ــات مــن أحكــام الق ــار أن هــذه الاتفاقی باعتب

 أخـل أحـد الأطـراف بالتزاماتـه إخـلالاً جوهریـاً كمـا ذكـرت لطرف التحلل من التزاماتـه ولكـن إذا
اتفاقیـة فینــا فإنــه فــي هــذه الحالــة یعطــي الحـق للطــرف الآخــر التحلــل مــن التزاماتــه الــواردة فــي 

 الإسـرائیلیة علـى –الاتفاقیة كلیاً أو جزئیاً وهذا یتضح بصورة جلیـة فـي الاتفاقیـات الفلـسطینیة 
فاقیــات وعــدم احترامهــا لأحكامهــا ولكــل بنــد مــن بنودهــا وعــدم ضــوء انتهــاك إســرائیل لهــذه الات

تطبیق نصوصها بحسن نیة وهذا یعطي الحق للجانب الفلسطیني بإنهاء هذه الاتفاقیـات وحـل 
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)٢٧٥(  
 

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة وسحب الاعتراف بإسرائیل والعودة إلى نقطة البدایة
  

  ...النتائج والتوصیات
 الإســرائیلیة –اهــدات تعكــس نفــسها علــى الاتفاقیــات الفلــسطینیة إن الطبیعــة القانونیــة للمع

 ١٩٨٦ ، ١٩٦٩مـن حیـث أنهـا اتفاقیـات دولیـة وإن كانـت لا تطبـق علیهـا اتفاقیـات فینـا لعـام 
  .وإن كانت تخضع لأحكام القانون الدولي العام

ــ - ادً◌ لا یجــوز أن تتعــارض هــذه الاتفاقیــات مــع أي مــن قواعــد القــانون الــدولي الآمــرة وتحدی
قاعـدة الحــق فـي تقریــر المــصیر فـلا یجــوز لهـذه الاتفاقیــات أن تنــتقص مـن حــق الــشعب 

  .الفلسطیني في تقریر المصیر فالقواعد الآمرة ترتبط وجوداً بقواعد القانون الدولي
ــات الفلــسطینیة الإســرائیلیة هــي اتفاقیــات تخلــق التزامــات دولیــة خاصــة وأنهــا  - إن الاتفاقی

ومـن ثـم فـإن ذلـك یعطـي الحـق للجانـب .  تـب مراكـز قانونیـة دائمـةاتفاقیات مؤقتـة ولا تر 
الفلسطیني التخلل من التزاماته الواردة فـي الاتفاقیـات علـى ضـوء الانتهاكـات والخروقـات 

 .الإسرائیلیة لهذه الاتفاقیات

ــات مــن جانــب إســرائیل یعطــى الحــق للجانــب  - إن الإخــلال الجــوهري بأحكــام تلــك الاتفاقی
ء تلـــك الاتفاقیـــات وإلغـــاء كافـــة النتــائج المترتبـــة علیهـــا ومـــن ثـــم ســـحب الفلــسطیني بإنهـــا

 .الاعتراف بإسرائیل

ممــا لا شــك فیـــه أن هــذه النتیجـــة هــي قانونیـــة بالأســاس ولكـــن أمــر تفعیلهـــا یظــل قـــرار 
 سیاسي للقیادة السیاسیة اختیار الآلیة والتوقیت للتحرك في هذا الاتجاه 

الإسرائیلیة لهذه الاتفاقیات وهـذا مـا یرتـب المـسئولیة یجب رصد وتوثیق كافة الانتهاكات  -
وهـذا بخـلاف . ف.ت.الدولیة وهذا الجانب بحاجة الى عمل رسمي مـن قبـل مؤسـسات م

 .رصد الانتهاكات التي ترتب المسئولیة الجنائیة الدولیة

  
  المراجع

  :أولا المراجع العربیة
راد – دار الجیـل بیـروت –مـم جیرهارد فان غلان تعریب عباس العمـر القـانون بـین الأ .١  



                                             عبدالرحمن أبو النصرالطبیعة القانونیة للمعاهدات الدولیة    
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 الأفاق بیروت 
   ١٩٨٩ف .ت.الحارث مزیودات دولة فلسطین إصدار الإعلام الموحد م .٢
   ١٩٧٦ دار النهضة العربیة – الطبعة السادسة – القانون الدولي العام –حامد سلطان  .٣
راد  – القـانون الـدولي العـام –صـلاح الـدین عـامر . د–عائشة راتب . د–حامد سلطان  .٤

   ١٩٨٧ – ط الرابعة –النهضة العربیة 
 رســالة دكتــوراه مقدمــة لجامعــة – النظریــة العامــة للقواعــد الآمــرة –ســلیمان عبــد المجیــد  .٥

   ١٩٧٩ دار النهضة العربیة –ةرهاقلا 
  ١٩٩١ دار النهضة العربیة – القانون الدولي العام –عبد العزیز محمد سرحان  .٦

 ٢٧ددــعلا د .ق.م.شریعي للمعاهــدات فــي القــانون الــدولي م الــدور التــ–عــز الــدین فــودة  .٧
  ١٩٧١سنة 

 دار النهـضة – المعاهدات غیـر المتكافئـة فـي القـانون الـدولي –عصام صادق رمضان  .٨
  ١٩٧٨العربیة سنة 

 دار النهـضة العربیـة – الطبعـة الأولـى – الوسیط في المعاهدات الدولیـة –علي إبراهیم  .٩
١٩٩٥  

  ١٩٩٣ منشأة المعارف – القانون الدولي العام –یف علي صادق أبو ه. ١٠

    ٧٧٩ الجزء الأول الجلسة ١٩٦٥الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي لسنة . ١١
  مصادر القانون الخاص –لوثر باخت . ١٢

ــدقاق . ١٣ ــسعید ال ــانون الــدولي العــام –محمــد ال ــة – الق  الإســكندریة دار المطبوعــات الجامعی
١٩٨٨   

 – مطبعـة النهـضة مـصر – الطبعة الرابعـة – القانون الدولي العام –م محمد حافظ غان. ١٤
١٩٤٦   

 الجـزء الثـاني القاعـدة الدولیـة – أصول القـانون الـدولي العـام –محمد سامي عبد الحمید . ١٥
  ١٩٨٠مؤسسة الثقافة الجامعیة 

ــــد . ١٦ ــــد الحمی ــــدولي العــــام –مــــصطفى حــــسین . د–محمــــد ســــامي عب ــــانون ال رادــــلا – الق  
  ١٩٨٨ – الجامعیة

ـــــوجیر –محمـــــد طلعـــــت الغنیمـــــي . ١٧  فـــــي قـــــانون الـــــسلام منـــــشأة المعـــــارف – الغنیمـــــي ال
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   ١٩٧٥الإسكندریة 
   ١٩٩٣ الوسیط في قانون السلام  دار المعارف –محمد طلعت الغنیمي . ١٨
 منــشأة – بعــض الاتجاهــات الحدیثــة فــي القــانون الــدولي العــام –محمــد طلعــت الغنیمــي . ١٩

  ١٩٧٤المعارف الإسكندریة 

ـــد الـــرحمن . ٢٠ ـــدولي العـــام –مـــصطفى ســـید عب  دار النهـــضة العربیـــة القـــاهرة – القـــانون ال
٢٠٠٢   

 الوضــع القــانوني لمنظمــة التحریــر الفلــسطینیة فــي الأمــم –مــصطفى ســید عبــد الــرحمن . ٢١
   ١٩٨٨ دار النهضة العربیة – الطبعة الأولى –المتحدة 
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